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 عرفان  شكر و
 الرحيم الرحمن الله بسم

 ترضاه صالحا أعمل وأن والدي وعلى علي نعمتك أشكر أن أوزعني رب... ﴿

 91:الآية-النمل سورة ﴾ الصالحين عبادك في برحمتك وأدخلني

 نعمه على الجلال ذي القدير العلي الله نشكر

 تفض ل ال يي البروفيس ور بوم دين محم د   الف اض ل لأس تاذنا الجزي ل الشكر

 عملي    ة توجيه    ا  م    ن علين    ا ب    ه تك    ر  م    ا وعل    ى العم    ل ه    يا عل    ى  بالإش    را 

 ل ه وك ان مرحل ة  خ رآ  إل ى في ه خطواتن ا أول ى م ن بحثن ا أن ار  قيم ة وملاحظ ا 

 فج زاك الموض و،  ه يا تن اول طريق ة إل ى إرش ادنا ف ي وجل عز الله بعد الفضل

 .الجزاء خير عنا الله

بجامعةةة  السياس  ة والعل  و  الحق  و  كلي  ة أس  اتية كاف  ة إل  ى بالش  كر نتوج  ه كم  ا

 .أدرار

 الدراسية المراحل خلال تعليمنا في الفضل له كان من كل وصول الىم والشكر

 .كلها
 وسدد الجزاء خير عنا الله فجزاكم ةيبط بكلمة ولو أعاننا من كل لىإ  و

    .حسناتكم ميزان في ذالك وجعل خطاكم
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  :مقدمة

     ســياد  بو المتمتعــة  ،قلــيم راــرافي محــدد المعــامإر علــى المســتق سياســيالكيــان ال تعـد الدولــة       
     ير بــه  ــ ونه الداخليــة، هــ ا الكيــان   بــد لــه مــن نظــام  كــم يــدو ســلطة تتــولي تســيا  ــ و ا

 .و الخاررية
 بد له من انتهاج سياسات و مخططات  ،ه ا النظام الموكول له تسيا   ون الدولة     

ومن ضمن أهم  ،هداف التي تخدم مصالح الدولةارتماعية تحقق الأو  ،اقتصاديةو سياسية 
 .السياسة المالية للدولة ،السياساته ه 
ميزانية  نولى عدررة الأالفإننا نتكلم  ب ،دولةلعند الحديث عن السياسة المالية العامة لو      

هي تلك الوثيقة  التي تقدر لسنة  ،الفقهيةو رفتها معظم التقنينات القانونية أو كما ع ،الدولة
، نفقات التجهيز العمومي ا ستثمار وت الخاصة بالتسيا و مدنية مجموع ا رادات و النفقا

 .راس المال و النفقات المرخص بها نفقات
ة ه ه العملية المالية التشريعية يتجلى لنا ما مدى أهمية و  ساسي ،من ه ا المنطلقو       

  وصو  الى أهم مرا لها  ،عليهامرورا بإرراءات المصادقة  ،لمشروع الميزانية بالإعدادبداية  ،برمتها
  ت.اتنفي  الميزانية وما يستتبعها من عقبات و ا كو هي  ،رها  ساسيةثأك و
     ا ختلاس  تهدر أموال الدولة بسببو  ،تنفي  الميزانية قد يحيد عن النزاهة و العقلانية نأ و     

      بشكل يضمن تر يد إستالالها  ،و له ا ظهرت أهمية الرقابة على الميزانية العامة، و النهب
 و يحقق مكاسب أكبر من وراء صرفها.

ى تنفي  الميزانية العامة لية  عل تمية تفعيل ه ه الآ من هنا يتضح لنا ما مدى ضرور  و    
 و المجتمع عامة.، بما يضمن الرخاء للفرد خاصة، للدولة
 ، فالرقابة المالية قد تكون لهاتطبيقهو عماله إسب تاا مجال بحيتاا المالية مفهوم الرقابة  إن     

و الرقابة في ذاتها قد تكون قبلية سابقة للعمل أو  ،أو مالية اقتصادية، أهداف سياسية 
 بعدية.  قة التصرف المالي، و قد تكون 
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نجد أن  ،تتبع ما خص به ه ا ا خا موضوع الرقابة على الميزانيةبو  ،لتشريع الجزائرياأما      
ال قد عرف نقصا ملحوظا في النصوص التشريعية المنظمة للأمو  2691التقنين الجزائري ومن  

    ن التجاوزات و ا  كا ت، الأمر ال ي خلق العديد مالعمومية و سبل الرقابة عليها
انتقلت  ،المتعلق بقوانين المالية  2648الم رخ في  21-48إلى غاية صدور القانون  ،المالية
 مر لة رديد  في مجال التشريع المالي.إلى  الجزائر بموربه
، بحيث أخضع كل العمليات ين  تمية و ضرور  التسيا الشفافه ا التقن كرسلقد   و      
      69/12كقانون المحاسبة العمومية  ،ه ا المجال أخرى فينصوص ، لتتوالى بعد ذلك لية للرقابةالما
 المفتشية العامة للمالية.ب النصوص المتعلقةو  ،النصوص الخاصة بمجلس المحاسبة و
تدعيم  على ،دررة الأولىالالمشرع من وراء ه ه الترسانة التشريعية المالية ب لقد عمل  و     

، الأمر ال ي تجسد لدولةلو في مقدمتها الميزانية العامة  ،فعالية تنفي  العمليات الماليةو   نجاعة 
      البرلمان كرقابة تشريعية  من أبرزها ،العمومية على الأموال من خلال العديد من الهيئات الرقابية

المفتشية العامة للمالية و مجلس المحاسبة، ه ه الهياكل  و ،المراقب المالي و عموميو المحاسب ال
 تشكل أنظمة الرقابة على الميزانية العامة للدولة. ةمجتمع
  :اهمية الدراسة.2

ذ أن موضوع إ ،أهمية تناول ه ا النوع من الدراسة تتجلى في العديد من الجوانب ىلعل       
عد من الموضوعات التي تبنى عليها السياسات المالية ي ،نظمة الرقابة على الميزانية العامة للدولةأ
 بما يضمن السا التنظيمي الحسن لهياكل الدولة.  ،لدول اليومل
مرا ضروريا و  تميا لضمان استقرار أبات  ،كما أن حماية المال العام و تر يد استالاله     

 .ة على المستوى الداخلي و الخارريالدول
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         و المال  ،لمال و الجماعةو ا ،العلاقة الوثيقة بين الفرد و الماللى كل ذلك إضف      
  ، فلا  يا  و اطمئنان للفرد دون مال فقد قال الله عز و رل في كتابه العزيز بعد و الدولة

 1 89بسم الله الرحمن الر يم " المال و البنون زينة الحيا  الدنيا " سور  الكهف آية
بما يوصلنا الى  ،همية بما كان الدراية بسبل و طرق الرقابة على المال العامك لك من الأ         

  و التنمية المررو  للفرد  ،و مرافق الدولة بما يحقق الرقي ،ر  العامةادتفعيل انجع طرق تسيا الإ
 و الجماعة.

 أهداف الدراسة :.1
 :ا يليفي البحث في ه ه الدراسة م من ضمن ا هداف المسطر  خلال تعمقنا

 المالية العامة للدولة . تنظيمو أهميتها في  ،.التعريف بمفهوم الميزانية العامة2
بشكل يجعلنا  ،لقاء الضوء بشكل معمق و دقيق على آليات الرقابة على الميزانية العامةإ.1

 .عيوب ه ه الآلياتنقف على 
 الميزانية العامة للدولة.تنفي  الرقابة على  رهود المشرع الجزائري في تفعيل.استعراض 3
      اصر قد أغفلتها الدراسات المساهمة في إثراء الموضوع من خلال التطرق إلى عن. 8

 .و طرح تساؤ ت قد تكون موضوع دراسات   قة ،السابقة
 .إ كالية الدراسة:3

لكونه يمس أ د الخطوط العريضة  ،مهم رداالميزانية العامة موضوع  تنفي  الرقابة علىإن       
يته من جميع مر ال ي يحتم علينا ب ل كل رهد لتاط، الألدولةلالتي ترسم السياسة العامة 

و عليه سنحاول في عرضنا المتواضع  ،ي لبس أو غموض للقارئأبشكل   يدع  ،روانبه
 :ةالتالي  كاليةالإ توضيح

                                  
 من سورة الكهف. 24الآية  1
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، و يديرون طبيعيين يمارسون السلطة باسمهاإن الدولة  خص معنوي يحتاج إلى أ خاص      
   و يتولون تسيا الأموال العامة التي تعتبر عصب الحيا  ا قتصادية  ،الم سسات و المرافق العامة

       و وسيلة ترقية المجتمع و تنميته، و بما أن ه  ء الأ خاص الطبيعيين يتوقع منهم الخطأ 
و استالال  لفات ضار  بالمال العام، كالر و ارتكاب مخا و ا نتهازية و يحتمل منهم ،و السهو

النفوذ و تب ير الأموال العامة و تبديدها، فقد اقتضت الضرور  وضع آليات و نظم تجسيد 
 .رقابة فعالة على ميزانية الدولة تحفظ الأموال العامة

الرقابة على الميزانية فعالية نظم و في ه ا الإطار يستلزم ه ا الموضوع البحث عن مدى         
 العامة للدولة التي استحدثها المشرع الجزائري بما يضمن  سن إعدادها و تنفي ها؟

 .المنهج العلمي المتبع في الدراسة:5
أينا ا عتماد على المنهج الوصفي، و تم ا ستعانة بالمنهج التحليلي لتحليل قد ارت      

ال ي تقتضيه طبيعة الموضوع كونه ينصب  الموضوع، والنصوص القانونية و التنظيمات المتعلقة ب
 الرقابة على المال العام. أنظمةعل تبيان 

 الدراسات السابقة:. 9
أما فيما يخص الدراسات السابقة تكاد تكون منعدمة خاصة في التشريع الجزائري و أهم ما تم 

موضوعها أهمية ا ستفاد  الحصول عليه دراسة للبا ثة  ويخي سامية رسالة مارستا التي كان 
 من الآليات الحديثة و المنظور ا سلامي في الرقابة على المال العام .

 م الدراسة :ي.تقس1
تخص موضوع أنظمة الرقابة  معضم الجونب التيالوقوف عل  ،شكل أو بآخرب اولنا       

افتتاح ه ه  أيناارت ، و عليهطرح رديد نسبياالموضوع  تقديم وك ا محاولة  ،على ميزانية الدولة
    كان لبه مجموعة من التعاريف و المفاهيم العامة  ول الميزانية ،الدراسة بفصل تمهيدي 

، بينما كان الفصل الأول لموضوع البحث او تمهيد ليكون مدخلا ،و الرقابة المالية عليها ،العامة
ة خاصة ا دارية مالميزانية العا لرقابة على تنفي ا مهمةليات الداخلية التي تتولى متضمنا لأهم الآ

الحسابات و المفتشية  محافظ او كد ،و المحاسب العمومي ،التي يتكفل بها المراقب الماليمنها 
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   تقويم لع ها المشر أنشأالتي  الخاررية للرقابة، ثم خصص الفصل الثاني للآليات ةـــــالعامة للمالي
 وفيما يلي تفصيل دقيق لكل ما راء في الخطة.  ،و تر يد استالال الموارد المالية

 الفصل التمهيدي: ا طار المفاهيمي للميزانية العامة لدولة والرقابة عليها.
 المبحث الأول: مفهوم الميزانية  العامة للدولة.

 المبحث الثاني: الرقابة على الميزانية العامة للدولة.
 على الميزانية العامة للدولة. ا دارية الفصل الأول: الرقابة الداخلية

 المبحث الأول: رقابة المراقب المالي و المحاسب العمومي.
 المبحث الثاني: رقابة محافظ الحسابات و المفتشية العامة للمالية 

  الفصل الثاني: الرقاية الخاررية على الميزانية العامة للدولة.
 المبحث ا ول: رقابة مجلس المحاسبة.

 : الرقابة البرلمانية.المبحث الثاني
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 الفصل التمهيدي: الإطار المفاهيمي لميزانية الدولة والرقابة عليها

 المالية اتهعمليا لتنظيم الحديثة، الدولة تستعملها التي الأدوات العامة أ ديزانية الم تعتبر
 من تتمكن  تى و ،انهبدو تعمل الدول دولة من يأ تكاد   التي التقليدية الأدا  تعتبر انهإ بل

 الإراز  على عليها الحصول يتعين عامة، إيرادات و نفقات من تتطلبه بما المالية سياستها تنفي 
وكل ه ا يكون تحت إ راف و متابعة  التشريعية، السلطة في الشعب ممثلا قبل من اللازمة

  .للدولة و ه ا للتأكد من أن تنفي  الموازنة  قد تم على الوره المحدد لهاالرقابة المالية 
المبحث  )يتم التطرق إلى مفهوم ميزانية الدولة من خلالومن خلال ه ا الفصل   
 خصص للتعرف على الرقابة المطبقة عليها.    (المبحث الثاني)أما (الأول 

 .المبحث الأول: مفهوم ميزانية الدولة
           تااات ا قتصادية و ا رتماعيةيرتبط مفهوم الميزانية بجملة من العوامل و الم        

سنتطرق إلى تعريف   ال ،و السياسية ا مر ال ي أدى إلى ورود العديد من التعاريف للميزانية
 .(المطلب الثاني)وتبيان خصائصها من خلال  (المطلب الأول)ميزانية الدولة من خلال 

 الأول: تعريف الميزانية المطلب
نين إن تعريف الميزانية العامة للدولة يختلف ويتعدد باختلاف وتعدد الجوانب والقوا

 همها ما يلي:أالخاصة بها، و التي نبرز من 
ذات الأصل الأنجلوساكسوني التي تعبر   Budget: من الجانب اللاوي هي تعريف لكلمةأولا

 سسة أو دولة وهي تختلف بمعناها عن الأصل لمتعلقة بالميزانية عن الحافظة التي تحتوي الوثائق الم
 1المشتقة منه ه ه الكلمة في اللاة العربية وهو الميزان.

 

                                  
 198، ص1994اكر عصفور، أصول الموازنة العامة، دار الميسر ، الطبعة الأولى، عمان، سنةمحمد   1



                      الاطار المفاهيمي لميزانية الدولة والرقابة عليها                         الفصل التمهيدي

7 

 

الإيرادات  دوتحد ،: من الجانب ا قتصادي تعتبر الميزانية من أهم دعائم النظام الماليثانيا
  الإرادات  بتحصيللمد  سنة، فهي العملية التي بواسطتها يسمح رسميا  في الاالب  والمصاريف

 النفقات.صرف  و
العامة هي"تقرير مفصل ومعتمد لنفقة الدولة وإيراداتها لمد  مقبلة من  يزانيةأما الم        

 لنفقة وإيرادات الدولة لمد  مستقبلية تقدرعبار  عن بيان تقديري وموازنة الدولة هي  .الزمن"
  1عاد  بسنة، وتتطلب إراز  من السلطة التشريعية.

العامة بأ ا تقدير تفصيلي لنفقات الدولة وإيراداتها لمد  سنة مالية مقبلة  يزانيةوتعرف الم        
 .2أرهز  الحكومة، وتعتمده السلطة التشريعية، بإصدار ما يسمى قانون المالية تعده
خطة مالية للدولة، تتضمن تقديرات للنفقات على أ ا الميزانية العامة  كما عرفت       

في ها، وتعكس والإرادات العامة لسنة مالية مقبلة، وتجاز بواسطة السلطة التشريعية قبل تن
 3و ا رتماعية للدول. الأهداف ا قتصادية

اسبة المتعلق بالمح 69/12والمشرع الجزائري عرفها من خلال الماد  الثالثة من قانون رقم       
الوثيقة التي تقدر خلال سنة من بين مجموع الإيرادات والنفقات الخاصة  :بأ االعمومية 

   4بالتسيا وا ستثمار، ومنها نفقات التجهيز العمومي.
وعليه نستطيع القول أن الميزانية هي مجموعة من الحسابات التي ترسم لسنة وا د       

المالي لبرنامج العمل المعتمد ال ي  عباجميع الأعباء الدائمة، إذ هي الت و وتتضمن جميع الموارد
 تريد الحكومة تنفي ه في السنة القادمة، وذلك تحقيقا لمتطلبات و ارات المجتمع.

 

                                  
 .198، ص، مررع سابقمحمد  اكر عصفور 1
 .33ص ،1998سنة  ،رلجزائا ار الفجر للنشر و التوزيع،د منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائر، د.لعمار  جمال،  2
 .115،ص1999سنة  ا سكندرية، دار الجامعة الجديد  للنشر، في المالية العامة، الوريز د.سوزي عدلي نا د،  3
 المتعلق بالمحاسبة العمومية. 2669غشت  25الم رخ في   69/12من القانون  93الماد   4
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 وب لك يمكن تحديد سمات الميزانية العامة كما يلي:
:  يث تمثل الميزانية العامة مجموع توقعات السلطة التنفي ية الميزانية العامة توقع .2

 1.و الإيرادات لسنة قادمةللنفقات 
أي الموافقة على  ،:  يث تقوم السلطة التشريعية باعتماد الميزانيةالميزانية العامة إجازة .1

إذ أنه على الرغم من أن  ،توقعات السلطة التنفي ية عن نفقات السنة القادمة وإيراداتها
السلطة التنفي ية هي التي تتولى إعداد الموازنة، إ  أن السلطة التشريعية تقوم بإرازتها لها 
قبل أن تقوم الحكومة بتنفي ها في الحدود التي صدرت بها إراز  ه ه السلطة وبالصور  

 .التي اعتمدتها
تاج إلى إراز  من السلطة تقديرات النفقة العامة هي و دها التي تح أن والواقع 

التشريعية دون تقدير الإيرادات العامة،  يث أن إراز  النفقات يمنح السلطة التنفي ية 
لنصوص القوانين التي  ستناداواربة التحصيل ابينما الإيرادات  قا في القيام بتنفي ها، 

 .يلها يث يتم تحديد الإيرادات في قانون المالية وك ا تحديد طرق تحص 2تنظمها 
 المطلب الثاني: خصائص الميزانية.

 للميزانية مجموعة من الخصائص تتمثل فيما يلي:
 الميزانية وثيقة سياسية: أولا

الميزانية برسم التورهات السياسية وتتررم الموازين السياسية في المجتمع وك لك  جم  تقوم      
العلاقات السياسية الخاررية، كما أن الدولة عاد  ما تترك مهلة قانونية للحكومة الجديد  قبل 

 3عرض مشروع الميزانية  تى تتمكن من ترجمة قراراتها السياسية في صور  أ كام مالية. 
 

                                  
 .53، ص1993 امد عبد المجيد دراز، سما  إبراهيم أيوب، مبادئ المالية العامة ، الدار الجامعية،الإسكندرية، سنة  1
 .298و 293صدار الكتب للطباعة و النشر، باداد،   ،ة العامة والتشريع الماليطاهر الجنابي، علم المالي  2
 .012طاهر الجنابي، نفس المرجع، ص  3
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 .الميزانية وثيقة قانونية: ثانيا
وعليه فإن السلطة التنفي ية تقوم بعرضها على السلطة التشريعية للمصادقة عليها 
لتصدر قانون المالية ال ي يعتبر الرخصة التشريعية اللازمة لتنفي  الميزانية فهو الحامل للميزانية من 

 مجرد وثيقة  كومية إلى قانون ملزم تطبيقه.
من موافقة السلطة التشريعية فإن الميزانية ذاتها تمثل عملا إداريا من نا ية  لكن وعلى الرغم    

الموضوع،  يث   تقرر قواعد عامة ودائمة وك لك من نا ية الشكل، إذ هي خطة تعدها 
 السلطة التنفي ية لتنظيم الإنفاق والإيراد وهو من اختصاصها.

تشريعيا من  يث الشكل فقط لصدوره عن ومن نا ية أخرى قانون المالية يعد عملا          
السلطة التشريعية، أما من  يث الموضوع فلا يعدو أن يكون عملا إداريا لأنه خال من قواعد 

 1 قا م يكن قائما في القوانين السارية. وعامة رديد  و  يمنح الحكومة سلطة أ
 المطلب الثالث: أهمية ومبادئ الميزانية

  اسية و الإدارية و المحاسبية و كزانية في مختلف النوا ي خاصة السياتظهر أهمية المي         
 اهميتها ا قتصادية و ه ا ما سنتناوله فيما يلي:

 الفرع الأول: أهمية الميزانية
 أولا: الأهمية السياسية

للسلطة التشريعية فإ ا تنظر إلى الموازنة العامة على أ ا وسيلة لممارسة الرقابة  بالنسبة       
 ءعلى أعمال السلطة التنفي ية، فالموازنة  بد أن تعرض على السلطة التشريعية لإرازتها قبل بد

 تنفي ها من طرف السلطة التنفي ية.

                                  
 .298د طاهر الجنابي، ، المررع السابق ،ص  1
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لموازنة العامة إمكانية تعديل أرقام بالإضافة إلى منح السلطة التشريعية أثناء مناقشة ا      
ا عتمادات المالية المطلوبة من قبل السلطة التنفي ية، وبه ا فإ ا ت ثر على السلطة التنفي ية 

 1التعليمية والعسكرية. ا رتماعية و وعلى  سياستها في المجا ت ا قتصادية و
طة التنفي ية أثناء تنفي  الموازنة كما أن رقابة السلطة التشريعية رقابة آنية  على السل      

بواسطة طلب معلومات عن سا التنفي  في الموازنة وعدم الموافقة على نقل الإعتمادات  إ  
ضمن القواعد والحدود التي وضعتها السلطة التشريعية، وتنتهي ه ه الرقابة بعد تجسيد الموازنة 

 على الواقع وتنفي ها باعتماد الحساب الختامي.
 أهمية الموازنة العامة من الناحية الإدارية والمحاسبية ثانيا:
إن الموازنة العامة للدولة تبدو على دررة كبا  من الأهمية خاصة في الجانب المتعلق        

بالإنفاق العام، ذلك أنه إذا كانت الإيرادات العامة يتم تحصيلها طبقا للقوانين الخاصة بها 
لها في الميزانية، فإن النفقات العامة على عكسها يتورب أن  باض النظر عن الأرقام المقدر 

المقيد  في الموازنة عند القيام بعملية الصرف،  يث  المرافق العامة المبالغ المقدر  و ويراعي محاسب
ذلك وفقا  يمنع منعا باتا صرف أي مبلغ خارج  دود الأرقام المقرر  مسبقا في الميزانية و

 المالية المقرر .للأوضاع والتعليمات 
أما أهمية الموازنة العامة من النا ية المحاسبية فتكمن في تحديد أنواع  سابات الإيرادات       

 .2والنفقات التي ينباي على المصالح الحكومية إمساكها لتنظيم معاملاتها المالية
 ثالثا: أهمية الموازنة العامة من الناحية الاقتصادية

 يث تعد  ،توريه اقتصادياتها من خلال تخطيط ا ستثمار والإنفاق تعمد الدولة إلى      
الموازنة أدا  أساسية من أدوات التخطيط الحكومي رغم ربطها بصور  واضحة بالخطة الوطنية 

بحيث يتم تحديد  جم ا ستثمارات العامة وتوزيعها على مختلف أبواب وفصول الموازنة  ،للدولة

                                  
 .51ص ،1998مجدي  هاب، أصول ا قتصاد العام، المالية العامة، دار الجامعة الجديد ، الأزاريطية، سنة  1
 .53نفس المررع، ص مجدي  هاب،  2
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ذات ا قتصاد الموره تعتبر الموازنة الأدا  الرئيسية لتتدخل في  من واقع ه ه الخطة، فالدولة
 1الحيا  ا قتصادية وتوريهها نحو تحقيق أهداف التوازن ا قتصادي والتنموي.

 الفرع الثاني: مبادئ الميزانية العامة
أ ا التي من  و المبادئ لمجموعة من القواعد العامة  عند إعدادها تخضع الميزانية العامة      

 :تدعيم الرقابة في تسيا الأموال العمومية وتتمثل في المبادئ التالية
 أولا: مبدأ سنوية الميزانية

المفروض أن تكون الميزانية دورية  تى يتحقق الإ راف البرلماني على الأعمال الحكومية       
ك لك إذا انخفضت المد  عن  و ،لأن إطالة مد  الميزانية عن سنة   يحقق الفعالية في الرقابة

الأرهز  القائمة بتحضا الموازنة  ضطرارها كل فتر  قصا  إلى الدخول  ه ا يزيد أعباء السنة 
في الدراسات المختلفة لتجديد التقديرات، ل ا يجب أن يكون الإذن بالنفقات والإيرادات لفتر  

 .ا   هر محدود  ، وقد ررت العاد  على أن تكون ه ه الفتر  اثني عشر 
وليس المقصود هنا بالسنة أ ا ميلادية كما هو الحال بالنسبة لبعض الدول كالجزائر       

وفرنسا التي تحددها من الفاتح يناير إلى الوا د والثلاثين من  هر ديسمبر، بل يمكن أن يكون 
انيا  يث تبدأ ل من إنجلترا وألممن يناير كما هو الحال عليه في ك مطلع عام الميزانية قبل الفاتح

 2من الفاتح أفريل.
وإذا انتهت السنة وم تصرف كل النفقات أو م تحصل كل الإيرادات المقرر  في الميزانية       

 لإرراء  ساب السنة المالية: تبع إ دى الأسلوبيني
: و سب ه ا الأسلوب فإنه وبالرغم من بقاء أسلوب التسيير أو حساب الخزينة .2

ستهلك فإن جميع عمليات التحصيل والصرف تالإعتمادات مفتو ة في الميزانية م 
جميع الإعتمادات التي م تنف  خلال السنة  القتتوقف في  اية السنة، وبتعبا آخر ت

                                  
 .55و  58فس المررع، ص ن مجدي  هاب،  1
 .1921، ص 1921امسة، سنة د.محمد محرزي عباس، اقتصاديات المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الخ 2
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يم البيان الختامي دبتق بنفس الطريقة تسمح و ،المالية لتفتح مر  أخرى في الميزانية الموالية
 1أي الحساب الإداري في أوانه.

وما يعاب على ه ا الأسلوب هو أنه يقدم البيان على غا  قيقته مادامت هناك       
تدفع وغا وارد  في الحساب الختامي، ومن رهة أخرى يعطي الفرصة لبعض م التزامات 

نتهاء كانجاز بعض العمليات دون الإالإنفاق عندما تو ك السنة على المصالح بالإسراف في 
 ضرور  ملحة.

   مفاد ه ا الأسلوب هو أن الحكومة    :أسلوب الممارسة المالية أو أسلوب التمرين .1
تعتبر النفقات والإيرادات التي نف ت نفاذا "أنجزت" كما هو الحال بالنسبة لأسلوب 

رتبت على ذمتها بصرف التسيا، ولكنها تنظر لحقوق مكتسبة للخزينة والديون التي ت
 النظر عن التاريخ ال ي تدفع فيه النفقات أو تحصل فيه الإيرادات. 

السنة النفقات التي تم ا لتزام بشأ ا وم تصرف لأصحابها خلال  أن يترتب على ه ا الأسلوب
 تصرف  تى بعد  اية السنة المالية المتعلقة بها.المالية المقرر  لها 

ا الأسلوب على إضافة فتر  تكميلية لتنفي  العمليات المتبقية قد تكون بحيث يعتمد ه        
 أ هر.( 93)أو ثلاثة ( 91) هرين 
هار المركز المالي على  قيقته، غا أنه يعاب يميز ه ا الأسلوب هو أنه يسمح بإظوما      

 2عليه أنه   يسمح بضبط الحساب الختامي في آراله أي قد يتأخر في بعض الأ يان.
 فيما يلي: على قاعد  سنوية الميزانية تتمثلو هناك بعض ا ستثناءات 

قد تطرأ فتحول دون تحقق مبدأ سنوية الميزانية مما يجعلنا نلجأ إما إلى  التي ظروفال بعض هناك
 من سنة أو الموازنة لأكثر من سنة:الموازنة لأقل 

                                  
 .49د.لعمار  جمال، مررع سابق،ص 1
 .294، ص 2666د.  سين الصاا، دروس في المالية و المحاسبة العمومية، دار المحمدية، الجزائر، سنة  2
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و موازنة لبضعة الموازنة لأقل من سنة: وتشمل إما موازنة  ثني عشر   هر أ - أ
 فيعند  دوث تأخر  تكون فيما يخص الموازنة  ثني عشر   هرف أ هر 

إصدار الموازنة لأسباب قد تعود إلى الحكومة ذاتها أو إلى البرلمان، ونظرا لضرور  
دون توقف فقد  ادوم دالمحافظة على سا المرافق العامة بانتظام واضطرا

اصطلحت القوانين المالية على اعتماد ميزانية  هرية م قتة لتسيا المصالح العامة 
خلال المد  التي تسبق إصدار الميزانية الجديد  بحيث ت خ  الإعتمادات المقتر ة 

   1في الميزانية الخاصة بالسنة المنصرمة وتقدم إليها الإعتمادات الملاا .

نة لبضعة أ هر ه ا النوع من الموازنة يخصص لمد  أقل من أما بالنسبة للمواز  
سنة في الحالة التي تواره فيها الدولة ظروف اقتصادية وسياسية صعبة أو في  الة تايا الدولة 

 موعد بداية و اية السنة المالية.
الموازنة لأكثر من سنة: تلجأ الدولة إلى ه ا النوع من الموازنة في  الة ظروف  - ب

 2وسياسية معينة وتكون لمد  سنتين أو أكثر. اقتصادية

 ثانيا: مبدأ الوحدة
 يث قال: "من الضروري  صر الميزانية ضمن بنود تسمح  Sayالمبدأ ساي  تطرق له ا      

 3من خلالها التعرف على أهم ملامح الميزانية.
وا د  ويمكن  وثيقةومفاد ه ه القاعد  أن كل إيرادات ونفقات الدولة يجب أن تدرج في       

 :تفسا ذلك من زاويتين

                                  
 . 229،296، ص  سين الصاا، مررع سابق 1
 1923/1928 هاد  ماستر  قوق، تخص قانون إداري، دفعة  ناصر ياسين، المراقب المالي في التشريع الجزائري، م كر  مكملة لنيل 2

 .24ص
 .63ص مررع سابق،  ، يمحمد الصاا بعل 3
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ني أن جميع العمليات المالية للدولة تكون مو د  في الميزانية وخاضعة عزاوية مادية ي .2
 .للرقابة

 كلية هو أن جميع العمليات المالية تكون خاضعة لقانون المالية  يث أن ه ه  زاوية .1
الزاوية تسمح للبرلمان بترتيب النفقات  سب الأولوية، وه ا كله لتسهيل المناقشة 

 1والموازنة ومقارنة  سابات الدولة والوقوف على  قيقة المركز المالي.

 يعد من الممكن أن تطبق على ويرى الكثا من كتاب المالية العامة بأنه م 
ينباي أن توره إلى رانب الموازنة العادية  بل مختلف نفقات الدولة قواعد وأصول وا د 

 رى لكل منها طابعها الخاص وأصولها الخاصة وتتجلى ه ه الموازنات في:  خموازنات أ
 غا التي توضع خصيصا لموارهة الظروف  اتالموازنات غا العادية: هي تلك الموازن

العادية مثل الكوارث والحروب، وما رعل الدولة تفضل ه ا النوع من الميزانية هو أنه 
في  الة إدراره مع الميزانية العامة ي دي إلى عدم صحة المقارنات التي يجريها المجلس 

 النيابي لااقب مدى تطور المركز المالي للدولة.
 مة ذات الطابع ا قتصادي التي تتمتع العاات الموازنات المستقلة: وهي موازنات المشروع

بشخصية معنوية مستقلة عن  خصية الدولة، وتتميز بأ ا   تخضع للقواعد والأ كام 
 2الخاصة بالموازنة العامة للدولة 

 التي تفتح لدى الخزينة العمومية الحسابات الخاصة على الخزينة: هي تلك الحسابات 
وتعمل على تسهيل دخول وخروج بعض الأموال دون اعتبارها من قبل الإيرادات 

مثال ذلك التأمين ال ي يلتزم بدفعه المقاولون المتعاقدون مع العامة أو النفقات العامة، 
الحكومة ضمانا لتنفي  مشروع معين، إذ أن ه ه المبالغ سيستررعها أصحابها عند 

                                  
 .63ص ،نفس المررع، د.محمد الصاا بعلي 1
 .169ص د.سوزي عدلي نا د ، مررع سابق، 2
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فعملية دخول مبلغ الضمان   يعتبر من قبيل  ، ق عليهتنفي هم للعمل على النحو المتف
 1 الإيرادات و خروره أيضا   يعتبر نفقات.

 ثالثا: مبدأ عمومية الميزانية
كل الإيرادات المقصود به ه القاعد  هو أن الميزانية يجب أن تلم وتشتمل على  

 ها.لسنة كاملة دون نقصان مهما كانت طبيعتها أو مصدر والنفقات المرسومة 
وه ه القاعد  تتفرع منها قواعد متصلة بها وهي عدم تخصيص الإيرادات والثانية    

 تخصيص النفقات.
: بعد أن تدخل كل ا عتمادات إلى الخزينة العمومية مبدأ عدم تخصيص الإيرادات .2

يشرع في عملية توزيعها على المصالح كلا  سب ا تياراته و  يسمح بتخصيص إيراد 
الدولة لتاطية نفقة معينة، كما أن التخصيص خطو  تظهر رليا في أن من إيرادات 

بعض المرافق تصبح تتمتع باعتمادات مالية ضخمة مما يحثها على الإسراف والتب ير في 
الإنفاق في  ين تبقى بعض المرافق تفتقر إلى المال ال ي يكفيها، وه ا  سب نص 

 48/21.2 رقم من القانون 94الماد  
فإن   كم الإيرادات: إذا كان مبدأ عدم التخصيص هو ال ي النفقات مبدأ تخصيص .1

النفقات مبدؤها التخصيص، بمعنى أن ا عتمادات المالية مفتو ة في الميزانية يجب أن 
ن بالصرف لآمريتتخصص بدقة كل نوع من أوره الإنفاق وذلك  تى   تترك فرصة ل

 3لكي يتصرفوا في الميزانية عل أهوائهم.

 ض ا ستثناءات الوارد  على ه ا مبدأ وهي:هناك بع

                                  
 .161ص نفس المررع، د.سوزي عدلي نا د ،  1
 قوانين المالية.المتعلق ب 2669غشت  25الم رخ في  48/21من القانون  94الماد   انظر 2

 .228 سين الصاا، مررع سابق، ص   3
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  في  الة تبرع  خص أو أوصى لمصلحة معينة، ففي ه ه الحالة تجد الدولة نفسها
 مجبر  على تخصيص ه ا الإيراد.

 لتمويل مشروع معين فلا يمكنها صرفه  افي  الة ما إذا  إقترضت الدولة قرض
 لمشروع آخر

 معينةها في نفقات منالتي تدفعها البلديات أو الو يات إلى الدولة مساهمة  المبالغ 
 تصرف لما خصصت له كمساعد  رهات منكوبة.

 المتعلق بقوانين المالية على  48/21من القانون 88الملحقة نصت الماد   الميزانية
ورود موازنات ملحقة تتعلق بالمرافق العامة ذات الطابع ا قتصادي والتي تتمتع 
باستقلال مالي مثل موازنة البريد والمواصلات والتي تهدف إلى إنتاج بعض المواد أو 

 1تقدم بعض الخدمات.

ه الموازنات هو ضمان  سن سا المرافق العامة القائمة والهدف من وضع ه   
بنشاط صناعي أو تجاري تطبق عليها القواعد المتعلقة بالنشاط الخاص بد  من القواعد 

 الحكومية التي تتسم بالتعقيد والجمود.
 أثناء  بقانون مالي تكميلي الموازنة التكميلية هي تلك الوثيقة المعتمد  التي تصدر

علها تتطابق مع العامة لج تمخصصة لتعديل الإيرادات والنفقا، انية العامةتنفي  الميز 
مستجدات الواقع، إذ يتم اللجوء إليها لعد  أسباب أهمها تلك المتعلقة بالجوانب 

 2السياسية أو ا قتصادية.

 رابعا: مبدأ التوازن
 تقليدي و  ديث:إن مبدأ التوازن يمكن التعرض له من خلال مفهومين  

                                  
 السالف ال كر. 48/21القانون رقم  من  88الماد   1
 .225لعمار  جمال، مررع سابق، ص  2
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ويعني ه ا المبدأ تساوي جملة الإيرادات العامة  التقليدي لمبدأ توازن الميزانية: هومفالم .2
مع جملة النفقات العامة، من ه ا المفهوم ينظر إليه إذن نظر   سابية بحتة وذلك خشيت 
 دوث عجز يتجه بطبيعته على التزايد إذا تمت تاطيته عن طريق الإصدار النقدي أو 

 1 دوث فائض يدفع عل الإسراف والتب ير.
: أما النظر  الحديثة في المالية العامة فلم تعد دأ توازن الميزانيةالمفهوم الحديث لمب .1

ر إلى العجز في الميزانية على أنه كارثة مالية محققة وذلك في ضوء التطورات المالية ظتن
يستبعد عنى ذلك أن الفكر المالي المعاصر وا قتصادية التي تميز القرن الحالي، ولكن م

أنه يعمل على أن يستبدل فكر  التوازن المالي بفكر   فكر  التوازن بل كل ما هنالك
أوسع منها هي فكر  التوازن ا قتصادي العام  تى ولو أدى إلى  دوث عجز م قت 

 2في الميزانية.

 المبحث الثاني: الرقابة على الميزانية العامة
ورب على الدولة أ  يث ،تنتقل الآن إلى عرض الرقابة المطبقة عليهابعدما تطرقنا الى الميزانية        

مدى تنفي  الميزانية وفق ما هو مسطر له ووفق القوانين والتنظيمات  التفكا في آلية من ارل معرفة
 :من خلال الآتي و ه ا ما سيتم التعرف عليه بها المعمول

 المطلب الأول: تعريف الرقابة
الإداري وعلماء الإدار  العامة  يث تعددت الآراء الفقهية في تعريف الرقابة بين فقهاء القانون 

وبالرغم من ذلك فإن المتتبع له ه ا ختلافات  ،أن ه  ء اختلفوا فيما بينهم بحسب زاوية التخصص
 يجد أ ا ارتمعت على المبادئ العامة للرقابة.

 :وللرقابة ثلاث تعريفات  سب ثلاثة اتجاهات وهي كالآتي

                                  
 .388محمد محرزي عباس، مررع سابق، ص  1
 .388. 383، ص 1921المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الخامسة، سنة  محمد عباس، اقتصادية 2
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ه على الجانب الوظيفي للرقابة، من خلال الأهداف التي تسعى : يركز أصحاب ه ا ا تجاالاتجاه الأول
الرقابة لتحقيقها إذ تعرفها بأنه "وظيفة تقوم بها السلطة المختصة بقصد التحقق من أن العمل يسا وفقا 

 "1للأهداف المرسومة بكفاية وفي الوقت المحدد.
مة وفقا للبرنامج المسطر من بمعنى أن العملية الرقابية تهدف إلى ضمان تحقق الأهداف المرسو 

الدولة ومحاولة الكشف عن الصعوبات أو الإ كا ت التي قد تعترض عملية التنفي  ومحاولة إيجاد 
  لول مناسبة أو اتخاذ إرراءات لتفاديها مستقبلا.

تحقيق  فيحاب ه ا ا تجاه يركزون على هدف وغاية الرقابة باعتبارها وظيفة موضوعية صإن أ
 أهداف مرسومة مسبقا وكشف العوائق ومحاولة علارها.

: إن أصحاب ه ا ا تجاه يربطون تعريف الرقابة بالإرراءات المتبعة في عملية المتابعة الاتجاه الثاني
أن الأداء يب التي يتم بمقتضاها التحقق من والمراقبة فتعرف الرقابة على أ ا: "مجموعة العمليات والأسال

النحو ال ي  ددته الأهداف والمعايا  الموضوعة" أو بأ ا: "مجموعة من الإرراءات التي  يتم على
ترتكز على جمع بيانات تحليلية عن الخطة بارض متابعتها، والتحقق من قيام الو د  بمستوياتها الإدارية 

 2المختلفة بتنفي  أهدافها بأ سن وسائل الأداء التي تكفل كفاية اقتصادية".
تجاه وإن ركز على الإرراءات بصفتها روهر العملية الرقابية إ  أنه يتداخل مع ا تجاه ه ا ا 

 مكمل له.   ءالأول ويشترك معه في نفس الهدف بل هو رز 
: ينصب اهتمام أصحاب ه ا ا تجاه على الأرهز  المكلفة بتحقيق جملة من الوظائف  الاتجاه الثالث

ا نحراف  و ن الرقابة بأ ا: "رهاز يقصد به الكشف عن الخطأكالمرارعة والفحص والتدقيق، ويعرفو 
 3والتنفي  والتأكد من سلامة الإرراء أو عدمه".

                                  
، 23.ص  1922/ 1929دفعة رامعة الأما عبد القادر، قسنطينة،  ر يد  بن بلقاسم، الرقابة على الأموال العامة، م كر  مارستا،  1

28. 
 .29ر يد  بن بلقاسم، مررع سابق، ص  2
 .22ر يد  بن بلقاسم، نفس المررع، ص  3
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 المطلب الثاني: أهداف الرقابة
تعتبر الرقابة على مالية الدولة من الوسائل الفعالة للمحافظة على المال العام وتحقيق الأهداف 

ونظرا لأهمية الجهاز الرقابي فقد  اولنا أن  ة أو الإيرادات العامة،المسطر  سواء ما تعلق بالنفقات العام
 إداريا. اقتصاديا و ا ونتطرق إلى الأهداف التي يرمي إليها على مختلف النوا ي مالي

 أولا: الهدف المالي للرقابة
الخطة إن الهدف المالي للرقابة هو المحافظة على المال العام من الضياع وضمان  سن ساه وفق 

المشرع العديد من القواعد القانونية والتنظيمية لضمان تقيد  عالمعد  مسبقا، ولتحقيق ه ا الهدف وض
القائمين على تنفي  الميزانية بما ورد في إراز  الميزانية من رهة، والبحث عن مواضع الخلل التي ت دي إلى 

زانية من طرف الأعوان المكلفين من رهة المساس بالأموال العمومية والأخطاء المرتكبة عند تنفي  المي
أخرى، ففي  الة ورود تجاوزات يتم إ الة مرتكبها على الهيئة المختصة  تخاذ الإرراءات وتوقيع 

 1العقوبات.
 ثانيا: الهدف الإداري للرقابة

النا ية الإدارية لحماية  ق المواطن وصون كرامته وذلك من خلال محاربة  نتهدف الرقابة م
راطية والتباط  الإداري وأي عمل من  أنه المساس بمصالحه ه ا من رهة، ومن رهة أخرى فإن الباوق

الرقابة تعمل على مراقبة استخدام الوسائل البشرية والمادية من طرف الأرهز  الإدارية وا قتصادية 
مية كما أن للدولة على أ سن وره، ومحاربة التقصا والمماطلة والإهمال على مستوى الإدارات العمو 

ه ا النوع من الرقابة يسمح بالتعرف على مواطن الخلل والنقص وب لك تعمل على إعطاء الحلول 
 2وا قترا ات لمعالجة الوضع وتحسينه للأفضل.

 

                                  
، قسم علوم 1995مارس   96و  94الم تمر العلمي الدولي  ول الأداء المتميز للمنظمات و الحكومات يومي صرامة عبد الو يد،   1

 .231التسيا، كلية الحقوق و العلوم ا قتصادية، رامعة ورقلة،ص 
 .231ص المررع السابق، صرامة عبد الو يد،  2
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 ثالثا: الهدف الاقتصادي للرقابة
السلطة في ه ا المجال يعمل البرلمان والهيئات التابعة للوزارات المكلفة بالمالية بالإضافة إلى 

الوصية على تكثيف الرقابة على البرامج التنموية وا قتصادية وا رتماعية التي تخص الدولة باية تطوير 
ا قتصاد وتحسين الظروف ا رتماعية، وأرهز  الرقابة بإمكا ا مراقبة وضمان مدى مطابقة التنب ات 

  1المالية مع الأهداف المررو  والمسطر  في البرامج التنموية.
 المطلب الثالث: مبادئ الرقابة المالية

 تخضع الرقابة المالية لمجموعة من المبادئ تتمثل في الآتي:
 أولا: الاستقامة والموضوعية

بمعنى يتحلى القائمون بالرقابة بالنزاهة والجد والإخلاص في أداء مهامهم وفق ما تنص عليه 
 القوانين والتنظيمات.

 ثانيا: الاستقلالية
أن تكون هيئات الرقابة ت دي عملها في ظروف ريد  بعيدا عن أي من الضروري 

ضاوطات من مستويات إدارية مختلفة من  أ ا أن ت ثر على الرقابة سياسيا أو أ ا قد تحول 
ولضمان ا ترام ه ا المبدأ  بد أن يكون الراتب ال ي يتقاضاه  ،دون تحقيق الرقابة لأهدافها
افيا لهم يانيهم عن استعمال أساليب الاش أو ا ختلاس من الموظفون القائمون بالرقابة ك

 2الأموال العامة. 
 ثالثا: القدرة والكفاءة

أن يكون المكلف بالرقابة ملما بتدقيق الو دات الحكومية وعلى معرفة بخصوصية       
ابة المهنية في مجال الرقالو د ، ه ا بالإضافة إلى التدريب والتأهيل للإطلاع على التطورات 

                                  
 .231نفس المررع، ص  صرامة عبد الو يد،  1
 . 12، ص 1921بن داود إبراهيم، الرقابة المالية على النفقات العمومية، دار الكتاب الحديث، الجزائر، سنة  2
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المالية، لدى يجب اختيار أعضاء فنيين ذو خبر  طويلة لشال الوظائف العليا ومن خرري 
 .1الجامعات والمعاهد متخصصين في المحاسبة وا قتصاد

 رابعا: الكتمان
لحساسية مجال المالية العامة للدولة ومجال الرقابة فإنه من المبادئ المهمة في ه ا  نظرا

 2المجال الكتمان بمعنى المحافظة على سرية المعلومات التي تحصل عليها من خلال ممارسة المهام
 خامسا: الحذر المهني

م التدقيق ي  مها يث تتطلب عملية الرقابة الح ر وعدم التسرع خصوصا عند تنف       
وإعداد التقارير، وتسخا كل امكانياته للحصول على اكبر قدر من ا دلة والبراهين التي تدين 

   3 يجوز له ان يتهم غاه بالفساد المالي دون ورود دليل قاطع. ذمرتكبي المخالفات، إ
 المطلب الرابع: انواع الرقابة

الزاوية التي ينظر منها و يمكن إجمالها إلى رقابة من تختلف أنواع الرقابة المالية بحسب          
 يث الوقت و رقابة من  يث الموضوع و رقابة من  يث الجهة التي تمارس الرقابة و أخاا 
رقابة من  يث سلطات الجهة التي تمارس الرقابة، و سنتناول تفصيل ذلك من خلال الفروع 

 التالية:
 
 
 

                                  
 العراق، دون طبعة،الرقابة المالية على تنفي  الموازنة العامة، منشورات الدائر  ا علامية في مجلس النواب،  ساوان عدنان ميزرا الزهاوي،1

 .61ص ،1994سنة
 .12ص ررع سابق،م د.بن داود ابراهيم ، 2
 .61ص  ،السابق المررع  ساوان عدنان الزهاوي، 3
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 الأول: الرقابة من حيث الوقت فرعال
 و رقابة   قة. تزامنةو تنقسم إلى رقابة سابقة على تنفي  الميزانية و رقابة م    

 أولا: رقابة سابقة
ناصر التوريه في العمل الإداري إذا ما وظف و يعد ه ا النوع من الرقابة أ د ع       

، فهي رقابة وقائية و هي من الأخطاء وا نحرافات ي من  أنه  الوقاية التوظيف الحسن ال
تستهدف التحقق من مشروعية التصرف المالي قبل تنفي ه. و ه ا من رانب النفقات أما من 

 1رانب الإيرادات فهي تتم بالموافقة المسبقة على الإيرادات و توزيعها على بنود المصروفات.
 ثانيا: رقابة مرافقة.

تتمثل ه ه الرقابة في مختلف عمليات المتابعة التي تقوم بها الجهات المختصة في الدولة         
 .2موازنة الدولةيرادات أو نفقات إق الأمر بعلى جميع أعمال السلطة التنفي ية سواء تعل

و الشيء الإيجابي في ه ه الرقابة أ ا مستمر   يث تتابع مر لة تنفي  الأعمال من        
 البداية عبر مختلف المرا ل.

 ثالثا: رقابة لاحقة.
       تتجلى في مرارعة و فحص الدفاتر الحسابية و مستندات التحصيل و الصرف  "       

     3 " .و كافة النشاطات ا قتصادية في الهيئات و الم سسات العامة ي ــــــــو الحساب الختام
يمكننا القول أن الرقابة اللا قة تتمثل في مرارعة الحسابات و المستندات لكافة  و به ا        

العمليات المالية قصد التأكد من سلامتها و أ ا قد أنجزت وفقا للنصوص القانونية و التنظيمية 
 الساري العمل بها، و به ا يمكنها الكشف عن الأخطاء و المخالفات المرتكبة.

                                  
 . 61 ، صمررع سابقن عدنان ميزرا الزهاوي، ساوا 1
 .49 ساوان عدنان ميزرا الزهاوي، نفس المررع ، ص 2
 .49، ص  السابق المررع عدنان ميزرا الزهاوي،ساوان  3
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 ابة الو دات الحكومية بنفسها أو إدار  تابعة لوزار  المالية. و قد تتولى ه ه الرق

 الرقابة من حيث الموضوع: الفرع الثاني
 يمكن تقسيمها إلى أربعة أنواع على النحو التالي:

 أولا: رقابة المشروعية.
 ةالمتعلق  الماليةالعمليات مطابقة  التأكد من مدى  النوع من الرقابة يهدف من ه ا       

 1.الواسعقانون بمفهومه لل بتنفيد الميزانية 
 ثانيا: الرقابة المحاسبية

 لدفاتر الحسابية و مستندات الصرفمرارعة اساسا على تدقيق  و أه الرقابة  ترتكز ه    
و الهدف من ه ه الرقابة هو ب ل الجهد  رراءات المتبعة،كد من صحة الإأوالتحصيل، والت

 2الاش و التزوير و المخالفات المالية.كتشاف الأخطاء و اللازم لإ 
 ثالثا: الرقابة الاقتصادية

    يهدف ه ا النوع من الرقابة إلى مرارعة نشاط السلطات العامة من  يث المشروعية       
  و البرامج التي تقوم بتنفي ها للوقوف على ما تم تنفي ه من الأعمال المسطر  و تكلفة إنجازها 

كفائة السلطات المشرفة على التنفي  و  سن سا العمل في المواعيد   و كدى التأكد من مدى
 المقرر .

 رابعا: الرقابة على البرامج
الأهداف المحدد  مسبقا من بة بمدى تحقيق الخطط و البرامج و يهتم ه ا النوع من الرقا    

 طرف الدولة.

                                  
 .49زرا الزهاوي، نفس المررع ، ص ساوان عدنان مي  1
 .41ص  ،نفس المررععدنان ميزرا الزهاوي، ، ساوان  2
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 من حيث الجهة التي تمارس الرقابةالفرع الثالث: الرقابة 

و هنا سنتطرق إلى ثلاثة أنواع من الرقابة في ه ا المجال و هي الرقابة الخاررية و الرقابة     
 الداخلية و الرقابة ال اتية أو ا دارية و هي كالآتي:

 أولا: الرقابة الخارجية
مراقبة عمل السلطة التنفي ية  ،تعتبر الرقابة الخاررية أدا  يمكن من خلالها لجها  مستقلة

بخصوص تنفي  الميزانية العامة، و يمكن تعريفها أيضا على أ ا:" نشاط تقييمي مستقل عن 
           و البيانات المحاسبية   ،يهدف إلى التأكد من صحة العمليات المالية ،السلطة التنفي ية

        الحكومية في انجاز أهدافها و برامجها و التحقق من كفاء  و فعالية أداء الأرهز   ،و مشروعيتها
 1و مشاريعها".

 داخليةثانيا: الرقابة ال
و هي رقابة تبا رها السلطة التنفي ية على أرهزتها، بمعنى تلك الرقابة التي تبا رها       

الحكومة على نفسها بارض التأكد من أن جميع الأعمال المناط بها تسا وفق المنهج المحدد لها 
 و ا رتماعية و ا قتصادية التي رسمتها السلطة التنفي ية لنفسها  ضمن الأهداف السياسية و

 و التي أرازتها السلطة التشريعية.
إما عن طريق الرقابة الرئاسية التي يبا رها وزير المالية  ،و ه ه الرقابة تمارس بطريقتين       
المركزية على السلطات عن السلطة التنفي ية، وإما عن طريق الرقابة الوصائية التي تمارسها  ةنياب

  و الجماعات المحلية. الم سسات ا دارية
 

                                  
 1929الرقابة ا دارية و المالية على ا رهز  الحكومية، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، الطبعة الثانية، سنة  حمدي سليمان القبيلات،  1

 .238ص 
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 ثالثا: الرقابة الذاتية
و تسمى ك لك بالرقابة التلقائية، و هي تمارس داخل الجهة المنف   ذاتها باعتبارها        

عمل يسا وفقا لما تم ه ا بارض التأكد دائما كااها من الرقابة بأن ال و، المس ولة عن التنفي 
ل و أسباب الفشل و مقومات النجاح، و هي و برمجته و الكشف عن مواقع الخل ،التخطيط له

أو من خلال وزار  المالية التي تقوم بها  ،سلسلية يقوم بها الرئيس الإداري على مرؤوسيهرقابة ت
 1و ه ا طبقا للقوانين و التعليمات المالية. ،قسام المالية في الوزاراتهيئات التفتيش و الأ

 
 ةسلطات الجهة التي تمارس الرقاب الفرع الرابع: الرقابة من حيث

 و هي بدورها تنقسم إلى ثلاثة أنواع:
 أولا: الرقابة الإدارية

فهي رقابة هرمية سلمية تكون من الرئيس  ،تتولى ه ه الرقابة أرهز  الحكومة على نفسها      
 2تنفي  الميزانية العامة وفقا للقواعد المالية المقرر  في الميزانية. تنصب على مراقبة ،إلى المرؤوس

 ثانيا: الرقابة القضائية
تناط بها مهمة الرقابة على تنفي   )مجلس الدولة( أرهز  مستقلة تعمل الدولة على إنشاء      
و حمايتها  ،و تسيا الأموال العمومية باية الحفاظ على التسيا الحسن للأموال العامة ،الميزانية

      لمخالفين و توقيع عة او التبديد، و يتحقق ذلك من خلال متاب من ا ختلاسات
     بها  ميعرض فيها نتائج الرقابة  التي قا ،تقديم تقارير سنوية لرئيس الدولة  او ك ،الجزاءات

 3التوصيات.و 

                                  
 .45مررع سابق،ص  ساوان عدنان ميزرا الزهاوي، 1
 .231المررع السابق،  ص  ،صرامة عبد الو يد 2
 .231،  ص نفس المررع ، صرامة عبد الو يد3
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تمارس ه ه الرقابة على أعمال الإدار  بواسطة  المحاكم الإدارية التي تستهدف رقابة       
و حماية الأفراد من مخاطر تعسف ا دار  من خلال إمكانية إلااء  ،مشروعية القرارات ا دارية
 1القرار أو التعويض عنه.
 ثالثا: الرقابة البرلمانية

و هي الرقابة التي تمارسها السلطة التشريعية على عمليات تحصيل الإيرادات و صرف        
و وفقا  ،وانين و التنظيماتوفقا للق ،مختلف المرا ل قبل و بعد انتهاء السنة الماليةالنفقات عبر 

 2.المصادقة عليه من طرفها لما تم

                                  
 .49ساوان عدنان ميزرا الزهاوي،مررع سابق،ص 1
 .44نفس المررع،صساوان هدنان ميزرا الزهاوي،  2
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 على ميزانية الدولةالإدارية  الفصل الأول: الرقابة الداخلية 

للتحقق من مدى تنفي  الميزانية وفق ما  ،على ميزانية الدولة تتولى وزار  المالية الرقابة الإدارية       
وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها،  يث تمارس هيئات الإدار  العامة الرقابة  و ،هو مسطر له

والرقابة الوصائية ورقابة المجالس  ،على بعضها البعض كالمراقبين الماليين ورقابة المحاسب العمومي
سبق ان تطرقنا الى تعريف الرقابة الإدارية على ميزانية الدولة في و ة للبلدية والو ية، المنتخبة بالنسب

لرقابة الداخلية على الميزانية في ه ا بدءا با لها  نتعرضأن هناك أنواع للرقابة  إ  ،الفصل التمهيدي
و )المبحث  )المبحث الأول( بعنوان رقابة المراقب المالي و المحاسب العموميالفصل من خلال 

 : الثاني( رقابة مجلس المحاسبة و رقابة البرلمان
 لمراقب المالي و المحاسب العموميالمبحث الأول: رقابة ا

فتقوم بتصحيح  ،تقوم الرقابة الإدارية الداخلية أساسا على مراقبة الإدار  نفسها بنفسها      
والااية من ذلك هو المحافظة على المصالح العامة، بأن ت دي الهيئات أدوارها  ،الأخطاء والنقائص

 المكلفة بها وفق القوانين والتشريعات السارية المفعول.
 المطلب الأول: رقابة المراقب المالي

وذلك بمراقبة عملية الصرف  يث   يتم صرف  ،تعمل ه ه الرقابة على ضبط المال العام      
ارسها كل من المحاسب يموتشمل الرقابة التي  ،إذا كان مطابقا لقواعد المالية المعمول بها أي مبلغ إ 

 . المفتشية العامة للماليةرقابة مندوب الحسابات ورقابة  و ،العمومي والمراقب المالي
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 .أولا: تعريف المراقب المالي
         خص يتم تعيينه بمقتضى قرار وزاري يمضيه الوزير المكلف  لمراقب المالي هوا       
أو على مستوى الو ية إذا تعلق  ،و يكون مقره الوزار  المعين بها على المستوى المركزي ،بالميزانية
 1.يعينون بنفس الكيفية ) الطريقة (دون ويساعده في ذلك مساع ،للامركزيةالأمر با

 للمراقب الماليثانيا : النظام القانوني 
المتعلق بالمحاسبة العمومية على وظيفة  12 – 69من القانون  99 – 56 – 54تنص المواد 

 2المراقب المالي  يث أوكلت له الرقابة المسبقة لعملية النفقات دون الإيرادات.
 ثالثا: مجال ممارسة رقابة المراقب المالي

فإن المراقب المالي يبسط رقابة  3183/  96 من المرسوم التنفي ي 91وفق ما راء في نص الماد  
 على عد  هيئات تتمثل فيما يلي:

 ا ميزانية كل الوزارات وك ا ميزانية به و نعنيالتابعة للدولة: اتميزانية الم سسات والإدار  (2
 الهيئات والإدارات التابعة للدولة.

فإن الميزانيات  211/  48من قانون  88الميزانية الملحقة: وفق ما راء في نص الماد   (1
للبريد والمواصلات التي  لحقةالملحقة خاضعة للرقابة القبلية للمراقب المالي مثل الميزانية الم

 . 2693استحدثت سنة 

                                  
 . 216، ص ، مررع سابقمبن داود إبراهي –  1
 -)تستهدف ممارسة وظيفة مراقبة النفقات المستعملة ما يلي :التحقق على صحة توظيف النفقات بالنظر الى التشريع المعمول به. 85الماد   2

إثبات صحة النفقات بوضع تأ ا  على الوثيقة الخاصة بالنفقات و تعليل رفض التأ ا  عند ا قتضاء  -التحقق مسبقا من توفر ا عتمادات
تقديم نصائح للآمر بالصرف في المجال المالي إعلام الوزير المكلف  -المحدد  عن طريق التنظيم والتي تراعي طبيعة الوثيقة. وذلك ضمن الآرال

) علاو  على المهام المنصوص عليها 85بالمالية  هريا بصحة توظيف النفقات وبالوضعية العامة للاعتمادات المفتو ة والنفقات الموظفة(. الماد  
) يعين الأعوان المكلفون بممارسة وظيفة  06، يمكن تحديد مجال تدخل مراقبة النفقات المستعملة عن طريق التنظيم.(،  الماد  54 في الماد 

 مراقبة النفقات المستعملة من قبل الوزير المكلف بالمالية(.
المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات  1996بر نوفم 99الموافق ل  2839ذي القعد  عام  14الم رخ في  318/  96المرسوم التنفي ي –   3

 .41عدد  التي يلتزم بها الجريد  الرسمية
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من القانون  84النفقات الملتزم بها والمتعلقة بالحسابات الخاصة بالخزينة : لقد نصت الماد    (3
  2قب المالي والتي تشمل ما يلي:على الحسابات التي تخضع لرقابة المرا 21/  48

 .الحسابات التجارية 
  سابات التخصيص الخاص. -
  سابات التسبيقات. -
  سابات التسوية مع الحكومات الأرنبية. -
  سابات القروض. -
 نفقات ميزانية الو ية  (8
والمهني وذات الطابع الطابع الإداري والعلمي والثقافي نفقات الم سسات العمومية ذات  (5

المعدل والمتمم للمرسوم  318/  96والملا ظ أنه بصدور المرسوم التنفي ي رقم   .المماثل
فقد أصبحت ميزانية البلديات هي ك لك مشمولة به ه  828/   61التنفي ي رقم 

بة المسبقة وه ا وفقا لما نصت عليه الماد  الثانية منه ، على أن تم توسيع ه ه الرقا ،الرقابة
فقا لرزنامة تحدد من طرف كل من وزير الداخلية والجماعات ، و على البلديات تدريجيا
 المحلية ووزير المالية .

ومن الملا ظ من خلال سرد الميزانيات والنفقات التي تخضع للرقابة المسبقة للمراقب       
نجد أنه م ن كر ميزانية المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، و باستقراء النظام  ،المالي

لس الشعبي الوطني ،   نجد ما يدل على ورود ه ا النوع من الرقابة على الداخلي لمج
من نظامه الداخلي على خضوع  61.وال ي تنص الماد 3بخلاف مجلس الأمة  ،هتميزاني
 ه لرقابة سابقة للمراقب المالي.تميزاني

                                                                                                 
 ، السالف ال كر.48/21من القانون رقم   88الماد   –  1
 .،السالف ال كر48/21القانون  من  84الماد    2
 .89 عددالجريد  الرسمية،  ، 2666أكتوبر  19النظام الداخلي لمجلس الأمة، الم رخ في  – 3
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تزاما والمتضمنة ال ،كما يتدخل في مشاريع مبينة أدناه لكل من الم سسات الم كور  أعلاه
 .1بالنفقات لتأ ا   المراقب المالي قبل التوقيع عليها 

مشاريع قرارات التعيين والترسيم والقرارات التي تخص الحيا  المهنية ومستوى مرتبات  -
 .دمين باستثناء الترقية في الدررةالمستخ

 مشاريع الجداول ا سمية التي تعد عند قفل كل سنة مالية. -
الأولية التي تعد عند فتح ا عتمادات وك ا الجداول مشاريع الجداول الأصلية  -

 .2الأصلية المعدلة خلال السنة المالية
والكشوف أو مشاريع العقود  ،كل التزام مدعم بسند الطلب أو الفاتور  الشكلية -

تضمن ي، كل مشروع مقرر لمحدد في قانون الصفقات العموميةما م يتعدى المبلغ ا
 ،التزام يتعلق بتسديد المصاريف والتكاليف الملحقة كل،مخصصات ميزانية المالية

وك ا تفويض  ،ةت والمثبتة بفاتورات  ائيوك ا النفقات التي تصرف عن طريق الوكا 
 .وتعديل ا عتماد

 الخاضعة لرقابة المراقب المالي  رابعا : العناصر
أنه يتعين على المراقب المالي قبل  318/  96من المرسوم التنفي ي  91لقد بينت الماد  

 828 – 61التأ ا على ا لتزامات ومشاريع القرارات المحدد  بمورب المرسوم التنفي ي رقم 
 54منه ، وطبقا لأ كام الماد   91الماد   318 – 96المعدل والمتمم بالمرسوم التنفي ي رقم 

 مراقبة العناصر التالية: المتعلق بالمحاسبة العمومية  12 – 69انون رقم من الق
التأكد من أن الشخص الملتزم بالنفقة يحمل صفة الآمر  : الصفة القانونية للآمر بالصرف – (2

بمعنى أن يكون الشخص الم هل قانونا للقيام بتنفي  عمليات ا لتزام بالنفقة والتصفية  ،بالصرف
 .3من قانون المحاسبة العمومية 13وه ا وفقا للتعريف الوارد في نص الماد   ، و الأمر بالدفع

 .في مشروع الصفقة ينةمطابقة مبلغ ا لتزام للعناصر المب (1
                                  

 .232د. بن داود إبراهيم ،مررع سابق، ص  –  1
 ، السالف ال كر.318/  96المرسوم التنفيدي رقم  من  95الماد   –   2
 ، السالف ال كر.48/21من القانون رقم  13انظر الماد   – 3
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: بمعنى أن تكون النفقة المراد صرفها قد ورهت الورهة الصحيحة المخصصة تخصيص النفقة (3
 ة ب اتها دون سواها.بمعنى أن يكون ا عتماد المفتوح ياطي نفقة معين ،لها

 توفر ترخيص البرنامج أو الإعتمادات المالية. (8
 التأكد من ورود التأ ا  الممنو ة من طرف لجنة الصفقات العمومية. (5

بعد التأ ا  على مشروع  للإ ار  فإن المراقب المالي إذا   ظ ورود نقائص و      
بتبليغ كل من الوزير المكلف بالميزانية ورئيس لجنة الصفقات العمومية المختصة  يقومالصفقة،

 مر بالصرف المعني عن طريق إ عار.والآ
يقوم  ،وبعد قيام المراقب المالي بالفحص والتدقيق في توفر وصحة العناصر السالفة ال كر       

في ظرف عشر  أيام اعتبارا من تاريخ  ،بالتأ ا على السجل أو الوثيقة المثبتة للالتزام بالنفقة
في  ااستلام مصالح المراقبة المالية  ستمار  ا لتزام ، ويمكن تمديد ه ا الأرل إلى عشين يوم

، أو يقوم برفض التأ ا  في الحالة العكسية مع التعليل في مد    تفوق تعقد الملفات الة 
 . 1العشرين يوما

ديسمبر من نفس السنة التي تم  19ا لتزام بنفقات يكون يوم وعموما فإن تاريخ اختتام       
 فيها .

 : تقدير رقابة المراقب المالي.خامسا
ورقابته في  ،سبق و أن ذكرنا أن المراقب المالي مكلف برقابة النفقات دون الإرادات      

تي تفحص دون أن تتعداه إلى رقابة الملائمة ال ،الاالب تقتصر على الجانب الشكلي للنفقة
 العمليات المالية من بدايتها إلى انتهائها .

فالمراقب المالي يمارس رقابة قبلية وقائية تعمل على مراقبة مدى تطابق العمليات الوارد        
  فاق ررت وفق ما نوأن عملية ا  ،على النفقات مع القوانين والتنظيمات الساري العمل بها

 هو مخصص لها. 

                                  
 .233بن داود إبراهيم ، مررع سابق، ص  – 1
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فالملا ظ أن رقابة المراقب المالي ليست كافية بالقدر المطلوب لضمان  سن سا وعليه       
على عكس  ،لأ ا رقابة غا مستمر  عبر مرا ل ا نفاق ،فاق والحد من التجاوزاتنعملية ا 

 .1مراقبة المحاسب العمومي
 : رقابة المحاسب االعموميالمطلب الثاني

مجموعة من التحقيقات والفحوصات التي يقوم بها أثناء تتضح  رقابة المحاسب العمومي في      
وذلك من أرل التأكد من  رعيتها، له ا تعتبر ه ه  ،) دفع مبلغ الصفقة ( تنفي ه للنفقــــــــــة

 الرقابة مرافقة لتنفي  النفقة العمومية، كما تعتبر مكملة لرقابة المراقب المالي .
 

 أولا : التعريف بالمحاسب العمومي.
: " يعد محاسبا عموميا 48/21رقم  من قانون المالية 33 سب ما نصت عليه الماد        

 : قانونا للقيام بالعمليات التاليةفي مفهوم ه ه الأ كام كل  خص يعين 
 تحصيل الإيرادات ودفع النفقات. 
 .ضمان  راسة الأموال أو السندات أو القيم أو المواد المكلف بها 
 الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد. تداول 
 .2 ركة  سابات المورودات 
ومن هنا يمكننا القول أن المحاسب العمومي هو  خص يعين من طرف الوزير المكلف      

 تنفي  الميزانية. على بالمالية وال ي يقوم فضلا عن العمليات المشار إليها أعلاه بعملية الرقابة
 مجالات الرقابية للمحاسب العموميال: ثانيا
بعد تأ ا المراقب المالي على النفقات تلي ه ه المر لة رقابة المحاسب العمومي، و سب      

المحاسب العمومي تتمثل فيما  فإن مجا ت رقابة 69/12من قانون  39ما راء في نص الماد  
 :يلي

                                  
 .234، ص نفس المررعد.بن داود إبراهيم،   – 1
  ، السالف ال كر.69/12من القانون رقم  33الماد   2
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بالدفع للقوانين والتنظيمات الجاري يراعي المحاسب العمومي مدى مطابقة عملية الأمر  (2
 بها العمل.

، ل ا كان من اللازم أن يرسل كل آمر مر بالصرف أو المفوض لهالتأكد من صفة الآ (1
ن إمضائه للمحاسب العمومي  تى يتسنى له مطابقتها مع مبالصرف قرار تعيينه وعينه 

 الإمضاء المورود على الأمر بالدفع.
رعية عمليات تصفية النفقات والتي هي من المرا ل كما يراقب المحاسب العمومي   (3

الخدمة أي أن الإدار     ءالإدارية التي يختص بها الآمر بالصرف، وك ا التأكد من أدا
 تقوم بالدفع إ  بعد ما يتم انجاز العمل المتفق عليه مع الدائن القائم بالأعمال.

، أي أن العملية قد تمت كما يعمل المحاسب العمومي على مراقبة توفر ا عتمادات (8
 .يصات الممنو ة في إطار الميزانيةوفق الترخ

 يراقب آرال الديون المحدد  قانونا. (5
ع إ  بعد  ل عن الدفضة و إ  امتنع المحاسب العمومي أ  تكون الديون محل معار  (9

 .المنازعات المعروضة
 .الطابع ا برائي للدفع (1
ص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها  التأكد من تأ اات عملية المراقبة المنصو  (4

 .اقب المالي وتأ ا  لجنة الصفقاتكتأ ا  المر 
  1الصحة القانونية للمكسب ا برائي.  (6

السنة  فلالتسيا بعد ق ساب  " و إضافة إلى ما سبق يلتزم المحاسب العمومي بإعداد       
وال ي يتضمن مقدار ا عتمادات المسجلة قي الميزانية ومقدار المبالغ  ،ديسمبر 32المالية في 

رسل  تإلى مجلس المحاسبة و نسخة أخرى  .2ثم يرسله إلى وزير المالية السلطة الوصية "  ،المنفقة
في  ين يتم تمديد  ،روان من السنة الموالية للميزانية المقفلة 39إلى أمانته في أرل أقصاه 

                                  
 ، السالف ال كر.69/12من القانون رقم  39الماد      1
 .283د.بن داود ابراهيم، مررع سابق، ص     2
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والعون ، العون المركزي في الخزينة اتح من سبتمبر فيما يخص  سابات تسيالأرل إلى الفا
 .1الجامع في وزار  البريد والمواصلات

 ثالثا : مسؤولية المحاسب العمومي
المالية ، للمحاسبين العموميين على جميع العمليات الموكولة  تقوم المس ولية الشخصية و      

إما بالتقاعد  ،نتهاء  مهامهم فيهال ي يديرونه إلى غاية  ا إليهم ، من تاريخ تنصيبه في القسم
وفي الحالة الأخا    يمكن مساءلة المحاسب العمومي عن أخطاء  .أو انتقال إلى قسم آخر

     إ  في العمليات التي يتكفل بها بعد التحقيق دون تحفظ  ،تلا ت كان سببها أسلافهخوا
 .2المصلحة عند تسليمأو اعتراض منه 

وه ه المس ولية   يمنك تحريكها إ  من طرف وزير المالية أو مجلس المحاسبة ، غا أنه في       
إ  أن القانون ومحافظة منه على ضمان  ،بعض الحا ت ورغم ثبوت مخالفة لعملية الصرف

ول للآمر بالصرف وسيلة تمكنه من تمرير الأمر خ ، سن سا المرافق العامة بانتظام وضطراد
وه ا في إطار ما يعرف بالتسخا المكتوب وه ا ما  ،الصرف رغم  رفض المحاسب العموميب

من قانون المحاسبة العمومية بقولها : " إذا رفض المحاسب العمومي  81راء في نص الماد  
يمكن للآمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا وتحت مس وليته أن يصرف النظر عن  ، القيام بالدفع

 .3" رفضه ا ال
في ومن ه ا يتضح أن امتثال المحاسب العمومي لأمر التسخا طبقا لما هو منصوص عليه       

أمر التسخا  ومع ه ا يبقى للمحاسب العمومي سلطة رفض،  القانون يعفيه من أي مس ولية
 .مع تبرير ه ا الرفض

 

                                  
المحدد انتقاليا للأ كام المتعلقة بتقديم الحسابات إلى  مجلس  2669رانفي  11الم رخ في  69/59من المرسوم التنفي ي  93و 91الماد   1

 .  99الجريد  الرسمية عدد  المحاسبة،
 ، السالف ال كر.69/12من القانون  82الماد    2
 .السالف ال كر 69/12القانون رقم من  81الماد    3
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 سابات و المفتشية العامة للماليةالمبحث الثاني : رقابة محافظ الح

 ال ي نتطرق له في )المطلب الأول( من بين انواع الرقابة نجد أيضا رقابة محافظ الحسابات       
و هي   تقل أهمية عن غاها كو ا تختص  ،في )المطلب الثاني(و المفتشية العامة للمالية 

 بمجا ت معينة تبسط من خلالها رقابتها.
 المطلب الأول: رقابة محافظ الحسابات

د فرض المشرع على معظم الم سسات ا قتصادية مراقبة قانونية ، مكلفة أساسا لق       
  في تقارير ن المعلومات المورودموالتحقق  ،بالتصديق على صحة ودقة الحسابات السنوية

 2645وه ا  سب ما راء في قانون  المالية لسنة  ،في تسيا الم سسةالتسيا دون التدخل 
: " يتم تعيين مندوبي الحسابات لدى  296ال ي أصلح إلى  د ما ه ه المهنة بنصه في الماد  

الم سسات التابعة للقطاع العام لدى الشركات التي تملك فيها الدولة أو هيئة عمومية  صة من 
 .1أموالها ...."

 ات أولا : تعريف محافظ الحساب
: " يعد  بأنه تعريف محافظ الحسابات 62/94من القانون   11راء في  نص الماد         

كل  خص يمارس بصفة عادية باسمه الخاص وتحت   ،محافظ الحسابات في مفهوم ه ا القانون
والهيئات المعنية برقابة محافظ  ،مس وليته مهنة الشهاد  بصحة وانتظام  سابات الشركات

  2" .الحسابات
 ثانيا : مجالات تدخل محافظ الحسابات الرقابية

يكلف محافظ الحسابات بممارسة الرقابة على  سابات الشركات والهيئات المكلف بها        
 والتي سنتطرق إليها فيما يلي : 
                                  

 . 2645من قانون المالية لسنة  296الماد   –  1
 المتعلق بوظيفة خبا محاسب و محافظ الحسابات. 2662افريل سنة  11الم رخ في  62/94من القانون  11الماد  -  2
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 .الم سسات العمومية ا قتصادية (2
 .الشركات التجارية (1
 .الم سسات المالية (3

 :قبة ما يليعلى محافظ الحسابات متابعة ومرا ويتعين
 .في المحاسبة العامة له ه الم سسةالتأكد من صحة الإ صاءات والحسابات الوارد   -
 .والحسابات الخاصة به ه الم سسات متابعة عمليات تنفي  الميزانيات -
ا ر على الهيئة مراقبة العمليات التي يمكن أن يكون لها تأثا مبا ر أو غا مب -

 .لخاضعة لرقابتهما

لمحافظ الحسابات كل الصلا يات والوسائل للبحث والتحري على  حوفي ه ا الإطار يمن       
، وهو ك لك يقدم آراء تكون ملزمة للهيئات ر و  يلتزم تجاههم بالسر المهنيالوثائق والدفات
 .1الخاضعة لرقابته

 : رقابة المفتشية العامة للماليةالمطلب الثاني
وكما تسمى أيضا الرقابة اللا قة على تنفي  الميزانية تعمل  ،قابة المفتشية العامة للماليةر       

القوانين والتنظيمات ووفق  اه ه الأخا  على مراقبة مدى تنفي  الميزانية وفق ما هو مسطر له
رى على أساس الواقع وليس ، مما يعني أن الملا ظات من رانب الهيئة المختصة تالمعمول بها

، وهي ب لك تمارس رقابة صلا ية من خلال  كشف مواقع الخلل وتقدر اقترا ات التقدير
للإصلاح في المستقبل وله ا عمدت الدولة الجزائرية إلى استحداث أرهز  تتكفل بالرقابة تتمثل 

ربيع الثاني  28الم رخ في  49/53تم إنشائها بمقتضى المرسوم رقم  في المفتشية العامة للمالية
، كجهاز خاضع لسلطة وزير المالية يتولى رقابة كل 26492مارس  92الموافق ل   2899عام 

 61/14الهيئات والم سسات العمومية التابعة للدولة وال ي ألاى بمورب المرسوم التنفي ي رقم 

                                  
 . 286بن داود ابراهيم ، مررع سابق ، ص  - 1
 . 29ة للمالية ، الجريد  الرسمية عدد المتضمن إ داث المفتشية العام 2649مارس  92الم رخ في  49/53المرسوم  -  2
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، وال ي ألاى ختصاصات المفتشية العامة للماليةال ي  دد ا 2661فيفري  11الم رخ في 
المحدد لصلا يات  99/96/1994الم رخ في  94/111سوم التنفي ي رقم بدوره بمورب المر 

المفتشية العامة للمالية  يث تم تحديد عمليات الرقابة في برنامج سنوي يعرض على وزير المالية 
  خلال الشهرين الأولين من كل سنة .

 الفرع الاول : الاختصاصات العامة للمفتشية العامة للمالية

قابة المفتشية العامة للمالية على التسيا المالي والمحاسبي لمصالح الدولة تمارس ر "        
 1والجماعات الإقليمية وك ا الهيئات و الأرهز  والم سسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية
 98ولتفعيل الدور الموكل للمفتشية العامة للمالية منحت عد  اختصاصات نصت عليها الماد  

 وهي كما يلي:2 94/111نفي ي رقم من المرسوم الت

 تقييم اداءات أنظمة الميزانية. -
 المالي لنشاط  امل أو قطاعي أو لكيان اقتصادي. التقييم  -
 التدقيق أو انجاز الدراسات أو التحقيقات ذات الطابع ا قتصادي والمالي والمحاسبي. -
الإمتيازية مهما  تقييم  روط تسا واستالال المصالح العمومية من طرف الم سسات  -

 كان نظامها.
كما يمكن أن تقوم المفتشية العامة للمالية بتقييم  روط تنفي  السياسات العمومية  -

 والنتائج المترتبة عنها، وفي إطار ذلك تتولى مايلي:
القيام بالدراسات والتحاليل المالية وا قتصادية من ارل تقدير فاعلية وفعالية إدار   -

 ة والوسائل العمومية الأخرىوتسا الموارد المالي
 إرراء دراسات مقارنة وتطوير لمجموعة من القطاعات أو مابين القطاعات  -

                                  
 . 59، الجريد  الرسمية عدد  99/96/1994الم رخ في  94/111من المرسوم التنفي ي رقم  23الماد   -  1
 ، السالف ال كر. 94/111المرسوم التنفي ي رقم  من 98الماد    2
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تقيــيم تطبيــق الأ كــام التشــريعية والتنظيميــة والمتعلقــة بــالتنظيم الهيكلــي مــن نا يــة -
 تنسيقها وتكييفها مع الأهداف المحدد .

المحدد ، والتعرف على نقائص تحديد مستوى ا نجازات مقارنة مع الأهداف  -
 وعوائقه وتحليل أسباب ذلك

تم تكليف  ،ا إلى ذلك وبناءا على قرار وزاري مشترك من وزير المالية ووزير العدلتاضاف       
وذلك  ،بالرقابة على عمليات الصرف و ركة رؤؤس الأموال ،موظفي المفتشية العامة للمالية

 إلى الخارج. و ركة رؤؤس الأموال من و ،بمعاينة ررائم مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف

والبنك  ،التدقيق في القروض الدولية التي يمنحها البنك الدولي للأعمال والتنمية -
ذلك لضمان استعمال الإعتمادات المخصصة وفق الشروط  و ،لتنميةلالإفريقي 

 المحدد  مسبقا.

 رع الثاني: إجراءات تدخل المفتشية العامة للمالية بعملها الرقابيالف

يزودون ببطاقة  ،تقوم المفتشية العامة للمالية في العمل الرقابي بواسطة مفتشون محلفون       
    وهم يتبعون إرراءات مضبوطة يجب عليهم ا ترامها  ،وظيفية تثبت صفتهم وتبرر مراقبتهم

 هي كما يلي:   و

 البرنامج السنوي لتدخل المفتشية العامة للمالية  .1

وتبعا لطلبات أعضاء  ،سبق وأن أ رنا إلى انه يتم إعداد برنامج سنوي  سب الأهداف المحدد 
،  يث يعرض على الوزير المكلف بالمالية خلال مة أو الهيئات والم سسات الم هلةالحكو 

غا أنه وطبقا لما  .ة للمفتشية  العامة للماليةيحدد عمليات الرقاب ،الأوليين من السنةالشهرين  
) يمكن للمفتشية العامة للمالية  111-94من المرسوم التنفي ي رقم  231نصت عليه الماد  

                                  
 ، السالف ال كر.111-94من المرسوم التنفيدي رقم  23اد  لما 1
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           أو أعضاء الحكومة أو الهيئات ،أن تقوم بالرقابة خارج البرنامج بطلب من السلطات
 الم سسات الم هلة.( و

توزع على مختلف  ،السنوي مختلف العمليات التي ستنفد خلال السنةيتضمن ه ا البرنامج 
ويترك أمر تحديد تاريخ القيام  بالمهمة إلى  ،المديريات الجهوية  سب  جم نشاط كل منها

 مدير كل بعثة  سب الأولويات. 

 سير مهمة المفتشية  .2
ء الأقسام  يث يتولى رؤسا ،تلي مر لة إعداد البرنامج السنوي مر لة توزيع المهام
التي  ،البعثات المكلفة بالتفتيش بالتنسيق مع المدراء الجهوين توزيع المهام على الفرق و

 تعمل على التحضا إلى العملية ثم تقوم بتنفي ها. 
 التحضير للمهمة التفتيشية  ( أ

بهدف الهيئة التي ستخضع للرقابة يقوم المكلفون بالتفتيش في ه ه المر لة بجمع        
    ومختلف التعديلات التي لحقت  ،ات عن الهيئة انطلاقا من النصوص التأسيسيةالمعلوم

ة أخرى، أو هيئة ببها، ومختلف الوثائق الخاصة  بها، وأي معلومات تكون عند هيئة رقاب
الوقوف  و ،المالية عاملاتالم خاررية قد تساهم في تقديم معومات  ول نشاط الهيئة و

 ن تكون فجائية.أالتي ستخضع للرقابة التي يمكن  ال بالهيئةتم ا تص ،على  الة الهيئة
 ب/ تنفيذ المهمة التفتيشية

      تنتقل الو دات العملية للمفتشية العامة للمالية إلى عين المكان لمبا ر  عملية الفحص         
     و ه ا من النا يتين الشكلية  ،و المرارعة على الوثائق المتعلقة بالهيئة محل الرقابة ،و التدقيق

 و المضمون.
النا ية الشكلية: تتحقق الرقابة في ه ا الجانب من خلال التأكد من ورود الوثائق  -

و في ه ا الإطار  ،لقوانين و التنظيمات المعمول بهاو مدى مطابقتها ل ،المحاسبية
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      نجد أن المشرع الجزائري قد ألزم مس ولي المصالح و الهيئات المراقبة بتقديم كل الدفاتر 
 .أو التبريرات أو المستندات المطلوبة ،و الوثائق

 111.1-94من المرسوم التنفي ي رقم  21و ه ا  سب ما راء في نص الماد   

         و القيم  مرارعة ا موال  نا ية المضمون: يتولى المفتشون مراقبة تسيا الصناديق و -
 أو المحاسبون.    و السندات و المورودات من أي نوع و التي يحوزها المساون 

ا التحصل على كل مستند أو وثيقة تبريرية ضرورية لفحوصهم، بما في ذلك  و ك -
 التقارير التي تعدها أية هيئة رقابية و أية خبر  خاررية.

 أو كتابي.  فاهيىتقديم أي طلب معلومات  -
القيام في الأماكن بأي بحث و إرراء أي تحقيق بارض رقابة التصرفات أو  -

 العمليات المسجلة في المحاسبات 
 الإطلاع على السجلات و المعطيات أيا كان  كلها. -
التيقن من صحة المستندات المقدمة، و صدق المعطيات و المعلومات الأخرى  -

 المبلاة. 
ن بأي فحص بارض التيقن من صحة و تمام التنفي  المحاسبي في عين المكام القيا -

 لأعمال التسيا ذات التأثا المالي، و عند ا قتضاء معاينة  قيقة الخدمة المنجز .

و به ا يمكننا القول أن المفتشية العامة للمالية تملك  ق مرارعة جميع العمليات التي        
الهيئات المشمولة برقابة المفتشية العامة للمالية، لكن    و محاسبو ،أرراها المحاسبون العموميون

         يمكنها ممارسة ذلك على الحسابات التي تمت تصفيتها  ائيا طبقا للأ كام التشريعية 
 2و التنظيمية المعمول بها.

                                  
 ، السالف ال كر.111-94من المرسوم التنفي ي  21الماد  انظر  1
 ، السالف ال كر.111-94من المرسوم التنفي ي رقم  9انظر الماد   2
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للمالية و   يمكن للأعوان و مس ولي المصالح أو الهيئات الخاضعة لمراقبة المفتشية العامة       
أو أن  ،ا ترام السلم الإداري أو السر المهنيمحتجين في ذلك على  ،ن ا لتزاماتأن يتهربوا م
ليات المطلوب ا طلاع عليها و مراقبتها تكتسي طابع السرية، غا أنه إذا مالوثائق و الع

ات تعلقت عمليات المرارعة بملفات محاطة بسر الدفاع الوطني، في ه ه الحالة تقوم الو د
   العملية للمفتشية العامة للمالية بتحرياتها تبعا لرسالة مهمة مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية 

 و الوزير المكلف بالدفاع الوطني.
و في  الة ثبوت ورود نقائص أو تأخاات هامة يطلب مس ولوا الو دات العملية        

ه ه المحاسبة و إعاد  ترتيبها، بمعنى إعطاء  للمفتشية العامة للمالية من المساين القيام بضبط
 فرصة للمساين لتدارك النقائص المورود  في تسياهم.

و في  الة عدم ورود ه ه المحاسبة أصلا أو أ ا تشمل اختلال يجعل فحصها مستحيلا        
ا يحرر المفتش محضر قصور يرسله إلى السلطة السلمية أو الوصية المختصة التي تقوم بدوره
  بالأمر بإعاد  إعداد المحاسبة المقصود  أو تحيينها، كما يمكنها اللجوء إلى الخبر  عند ا قتضاء 

   1و إبلاغ المفتشية العامة للمالية بكل الإرراءات المتخ   في ه ا الصدد.
أما في  الة ورود اختلا ت رسيمة فهنا تعلم المفتشية العامة للمالية السلطة السلمية         

 أو الوصية على الفور  تى تتخ  التدابا الضرورية التي من  أ ا حماية مصالح الهيئة المراقبة.
 ج ( تحرير التقرير:

         بعد انتهاء عملية المراقبة يتم تحرير تقرير أساسي يدون فيه جميع ما تم معاينته 
المراقبة، كما يمكن أن يتضمن و التقديرات  ول التسيا المالي و المحاسبي للم سسة أو الهيئة 

 اقترا ات تهدف إلى تحسين عمل الهيئات و تنظيمها.
يبلغ مسا الهيئة المراقبة و ك ا الجهة الوصية بالتقرير الأساسي المحرر،  يث يتورب         

أن يجيبوا عليها لزوما في أرل أقصاه  ،على مساي المصالح و الهيئات المرسلة إليهم التقارير

                                  
 .السالف ال كر111/ 94من المرسوم التنفي ي رقم  19انظر الماد   1
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      1و يعلموا و يصر وا بالتدابا المتخ   أو المرتقبة ،من تاريخ المعاينات و الملا ظات هرين 
 و ه ا في إطار التمكن من تنفي  الإرراء التناقضي. 

فإن إرابة  111-94من المرسوم التنفي ي رقم  18و  سب ما راء في نص الماد  
 يث  ،ي يختم الإرراء التناقضييسمح بإعداد تقرير تلخيص ،المسا على التقرير الأساسي

و رواب المسا المعني بالأمر،  ،يعرض نتيجة المقاربة بين المعاينات المدونة في التقرير الأساسي
أو الوصية للكيان  ،لسلميةبعدها يبلغ ه ا التقرير التلخيصي مرفقا بجواب المسا إلى السلطة ا

بالتدابا التي أثارها التقرير المبلغ  ،مة للماليةو التي تتولى بدورها إعلام المفتشية العا، المراقب
 2لها.

تقوم المفتشية العامة للمالية بإعداد تقرير سنوي  ،فضلا عن كل ما سبق التطرق إليه
و ملخص معايناتها و الأروبة المتعلقة بها، و ك ا ا قترا ات ذات  ،يتضمن  صيلة نشاطاتها

الل ين يحكمان  ،خصوصا تلك التي تهدف إلى تحسين التشريع و التنظيم ،الأهمية العامة
النشاطات الخاضعة لرقابتها ليتم تسليمه في الأخا إلى الوزير المكلف بالمالية خلال الثلاثي 

 (.19الأول من السنة الموالية للسنة التي أعد بخصوصها)الماد  
امة للمالية لجنة تعمل على تقييم و ردير بال كر أنه يورد على مستوى المفتشية الع

     الأعمال التفتيشية المنجز  خلال المهمات، و ذلك من خلال التقارير القاعدية التي تجمع 
التي لها نفس  ،تتولى المفتشية تقدير نوعيتها و كل الأعمال المنجز  ،و تلخص في تقرير  امل

قواعد العامة التي تحكم و تنظم الطبيعة، و هي ب لك تتحقق من تطابق ه ه الأعمال مع ال
  3و الأ كام التشريعية و التنظيمية السارية المفعول. ،سا أعمال المفتشية

 

                                  
 ، السالف ال كر111/ 94من المرسوم التنفي ي رقم  13انظر الماد   1
 ، سالف ال كر.94/111من المرسوم التنفي ي رقم  18الماد   أنظر 2
زطيطو   ورية، الآليات المتخصصة لحماية المال العام في التشريع الجزائري،م كر  مكملة من متطلبات نيل  هاد  ماستر في الحقوق تخصص  3

 .229،ص1923/1928قانون إداري،رامعة محمد خيضر بسكر ،سنة 
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 م رقابة المفتشية العامة للماليةالفرع الثالث: تقيي
من خلال ما تم عرضه عن المفتشية العامة للمالية يتضح لنا رليا الدور ال ي تلعبه في 

و ك ا الدراسات و التحاليل، و رغم اتساع مجا تها  يث شملت  تى  مجال المراقبة و التقويم،
إ  أن هناك الكثا من الحدود و العقبات التي تحد من فعالية  ،القطاع الخاص كما سبق و رأينا

 عملها، و ه ا ما سنتطرق إليه بالتفصيل فيما يلي:
 أولا: عدم فعالية الأسس العضوية للمفتشية العامة للمالية. 

     ال ي يصدر القرارات  ،سلطة القرار في المفتشية العامة للمالية تبقى لوزير المالية إن
و ه ا ما يفسر  ،و يبقى لرئيس المفتشية سوى تنفي ها و اقتراح ما يراه مناسبا من  لول

و عدم تبعيتها لأي مديرية، الأمر ال ي يحد من  ،وضعها تحت السلطة المبا ر  لوزير المالية
على الرغم من الهياكل الكبا  التي  ،رئيس المفتشية و يجعله كرئيس مصلحة فقطسلطات 
 يديرها.

و من رهة أخرى نجد أن ا ختصاص الإقليمي الكبا لكل مديرية   يتناسب مع 
  و الهيئات الخاضعة لرقابة المفتشية العامة للمالية التابعة لها  ،عدد الو يات الحالي و الم سسات

له ا السبب و لإعاد  التوازن يمكن إرسال فرق التفتيش لمهام  ،في دائر  اختصاصهاو الواقعة 
 خارج دائر  اختصاصها.

نظرا  عتماد المفتشية العامة للمالية غالبا لتوظيف موظفيها تدخل و وساطة المدرسة 
لمجمل الأمر ال ي يجعل العدد الحالي  .غم تنوع طرق التوظيف المتا ة لهار  ،الوطنية للإدار 

موظفي المفتشية العامة للمالية   يفي بالارض في تحقيق أهدافها المسطر  في مجال التفتيش 
الميداني، و ه ا م كد أنه ي ثر على نسبة تنفي  البرنامج السنوي ال ي   يتم استكماله لنقص 

يتناسب و ال ي    ،الإمكانيات البشرية، بالإضافة إلى الأرر ال ي يتقاضاه محققي المفتشية
   1مع صعوبة المهام الموكلة إليهم خصوصا المتعلقة بمراقبة ملايا من الأموال.

                                  
 .224ع السابق، ص  ورية ، المرر وزطيط 1
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 ثانيا: عدم فعالية الأسس العملية للمفتشية العامة للمالية.
    ة المفتشون ـــــة تشكو من قلـة للماليـة العامـر  أعلاه أن المفتشيـا في الفقـق و أن ذكرنـسب

الأمر ال ي ي ثر سلبا على فعاليتها،  يث  ،واسعة تشمل عد  هيئاتو أن مجا ت رقابتها 
نجد أن الهيئة التي يتم تفتيشها و مراقبتها   يتم معاود  الكر  إ  بعد مرور فتر  من الزمن   

و بالتالي فإن ه ا التوسع في مجال رقابة المفتشية  ،قد تصل إلى سبعة أو ثمانية سنوات ،بأس بها
بعكس لو كان مجال تدخلها محدود لكان من السهل عليها  ،على الإطلاق ليس في صالحها

  صر الهيئات و تنظيم أعمالها بشكل يسمح بممارسة الرقابة بشكل دوري.
يلا ظ من خلال تتبع القوانين التي تنظم عمل المفتشية العامة للمالية عدم ورود أي        

الأمر  ،الموظف على تقديم الإرابة عن التقاريرتصرف قانوني يمكن من خلاله إربار المسا أو 
 ال ي يجعل معظمها تبقى دون إرابة.

ونسجل نقطة سلبية أخرى في ه ا المجال و التي تتعلق بنقص الصلا يات الممنو ة         
مقارنة بمجال تدخلها الواسع و ال ي يعتبر أساسا عمليا في عدم  ،للمفتشية العامة للمالية

ن المفتش عند ممارسته لعملية الرقابة الميدانية   يكسب الوسائل القانونية أفعاليتها، ذلك 
لأن المفتش مكلف بالمراقبة و كتابة تقرير في  ،الصارمة من أرل عمل دقيق يعطي أثره في الحين

غا انه   يرقى إلى دررة القرار ال ي يعطي أوامر و إنما تبقى ملا ظات و نتائج  ،الأخا
             بها د أو السلمية بالأخ ،فقط، و غا ملزمة للهيئة المعنية بالرقابة أو السلطة الوصية

و من رهة أخرى فإنه في  الة ورود اختلا ت في المحاسبة   يملك  ،ه ا من رهة و تطبيقها
بل تبقى ه ه الأخا  من اختصاص السلطة  ،فتش و   يستطيع تنفي  العقوبة لو دهالم

 السلمية أو الوصية على الموظف المرتكب للمخالفة.
فه ا الأمر يحد  ،و قد نص المشرع أيضا على عدم إمكانية المفتش التدخل في التسيا

طرف مجلس المحاسبة، بمعنى أنه من صلا ياته و كدا يمنع من مرارعة الحسابات المحقق فيها من 
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و باقي هيئات الرقابة الأخرى كمجلس المحاسبة مما  ،  يورد تنسيق بين المفتشية العامة للمالية
  1يرتب نوع من الخلل.

 
 
 

                                  
 .219زطيطو  ورية، المررع السابق،ص  1
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 الفصل الثاني: الرقابة الخارجية على ميزانية الدولة

مدى تنفي   أورب على الدولة مراعا بعد تقدير الميزانية والشروع في عملية التنفي            
، ويتم التعرف على ذلك من خلال الرقابة، فهناك عد  طرق للرقابة هو مسطر لها فيماالميزانية 
 ارريةالخرقابة ال. و وميكانيزماتها نواعها وأالرقابة الداخلية على ميزانية الدولة وتعرفنا على منها 
مقسما إلى )مبحث أول( خصص لرقابة مجلس المحاسبة و )مبحث نتعرض لها في فصلنا  التي

  رقابة البرلمان.نتناول فيه ثاني( 
 ث الأول: رقابة مجلس المحاسبةالمبح

يعتبر مجلس المحاسبة هيئة فنية للرقابة البعدية على الأموال العمومية، يقوم بفحص تفاصيل       
و محاولة كشف  ،مستندات التحصيل و الصرفو  ،الميزانية و مرارعة  سابات الحكومة دتنفي

و إعداد تقارير بشأن ذلك باية ضمان السا الحسن و ا ستالال  ،ما تتضمنه من مخالفات
نتعرض فيما على الدور الهام لمجلس المحاسبة و للتعرف أكثر   ،الأمثل للموارد و الوسائــــــــــــــــــل

ثم مجا ت إختصاص  (المطلب ا ول)و تنظيمه في  ،يلي للطبيعة القانونية لمجلس المحاسبة
لطرق  خصص (المطلب الثالث)و في الأخا في  (المطلب الثاني)المجلس و اطره الرقابية في 

 الطعن في قرارت المجلس و تقييم دوره.
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 قانونية لمجلس المحاسبة و تنظيمهالمطلب الأول: الطبيعة ال
الفرع )، و تنظيمه في (الفرع الأول)سنتطرق إلى الطبيعة القانونية لمجلس المحاسبة في 

 .(الثاني
 لطبيعة القانونية لمجلس المحاسبةالفرع الأول: ا

نجده تطرق لمجلس المحاسبة من خلال الباب الثالث المخصص  2669بالرروع لدستور 
 للرقابة و الم سسات ا ستشارية.

التي راء فيها > ي سس مجلس محاسبة يكلف بالرقابة  219 و من خلال الماد 
 .ات الإقليمية و المرافق العموميةالبعدية لأموال الدولة و الجماع
 .يا يرفعه إلى رئيس الجمهورية يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنو 

 1يحدد القانون صلا يات مجلس المحاسبة و يضبط تنظيمه و عمله و رزاء تحقيقاته<
ن الهيئات مجلس المحاسبة ضم منهم بن داود براهيم نف فقهاء القانون الإدارييص       

الأول كون القرارات الصادر  عنه تكون محلا  :لأساسينستنادا و ذلك ا ،القضائية المتخصصة
 للطعن أمام مجلس الدولة، و الثاني أن مجلس المحاسبة يتمتع بصلا يات قضائية.

بحيث اكتفى  ،بالنسبة للمشرع الجزائري فلم يحدد الطبيعة القانونية لمجلس المحاسبة أما      
و م يتضمن أي إ ار  تمكن من تكييفه كهيئة ذات طبيعة  ،بتصنيفه كهيئة عليا للرقابة المالية

 قضائية.
 
 
 
 

                                  

 .2669من دستور  219الماد  1 
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 تنظيم مجلس المحاسبةالفرع الثاني: 
 تشكيلة بشرية للقيام بالمهام الموكلة له قانونا.يظم مجلس المحاسبة هياكل إدارية و       
 الهياكل الإدارية لمجلس المحاسبةأولا: 

يتشكل مجلس المحاسبة من مجموعة غرف ذات إختصاص وطني و إقليمي، كما يحتوي        
إضافتا إلى الأقسام التقنية و مصالح  ،على نظار  عامة تتولى مهام النيابة العامة و كتابة الضبط

 و غاها من المصالح التي سوف نتطرق لها  سب الآتي: 1إدارية 
 غرف مجلس المحاسبة .1

    تتدخل في مجال المالية  ،يشتمل مجلس المحاسبة على ثمانية غرف ذات اختصاص وطني       
     و مجال الصحة و الش ون الإرتماعية و الثقافية  ،و الم سسات الوطنية ،و السلطة العمومية

و النقل و ك لك ،و مجال المنشآت القاعدية  ،و التكوين و الفلا ة و الري ،و مجال التعليم
 و الصناعات و المواصلات. ،التجار  و البنوك و التأمينات

واصم كل من تقع في ع ،أما على المستوى المحلي فمجلس المحاسبة يضم تسعة غرف        
و ية عنابة و قسنطينة و تيزي وزو، البليد  و الجزائر، وهران و تلمسان، ورقلة و بشار تكلف 

و الم سسات الخاضعة لرقابة مجلس  ،و تسيا الجماعات الإقليمية و الهيئات ،برقابة الحسابات
 المحاسبة.

ذات  ته الارف أن تساعد الارفاو في بعض الأ يان و عند الضرور  يمكن له
و ذلك بقرار  ،ا ختصاص الوطني في تنفي  عمليات الرقابة المسجلة في برنامج نشاطها السنوي

 2من رئيس مجلس المحاسبة بعد أخد رأي لجنة البرامج و التقارير.

                                  

المحدد للنظام الدالخلي لمجلس المحاسبة ، الجريد  الرسمية  2665نوفمبر سنة  19الم رخ في 65/311من المرسوم الرئاسي رقم  1انظر الماد  1 
 .11عدد 

 1929غشت  19الم رخ في  91-29معدل و المتمم با مر رقم  2665رويلية  21الم رخ في  65/19من الأمر رقم  32انظر الماد   2
 .36االمتعلق بمجلس المحاسبة، الجريد  الرسمية عدد 
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تختص في إصدار  ،و يضاف إلى ه ه الارف غرفة ا نضباط في مجال الميزانية و المالية
المخالفات التي يرتكبها المساين العموميين و الأعوان،  يث  الحكم و الجزاء ضد الأخطاء أو

 1تنظم ه ه الارفة في تشكيلة للتحقيق و أخرى للحكم.
 النظارة العامة: .2

يساعده في أداء مهامه مساعدين يكون  ،يترأس النظار  العامة لمجلس المحاسبة ناظر عام   
 يمارسون مهامهم في مقر المجلس، في  ين يبقى ناظر مساعد إلى ،عددهم من ثلاثة إلى ستة

 2ناظرين في كل غرفة ذات اختصاص إقليمي.

 كتابة الضبط الرئيسي: .3

يقوم بإعداد ردول أعمال رلسات مجلس المحاسبة  ،لمجلس المحاسبة كتابة ضبط رئيسي      
     ، و يتولى مسك الجداول المجتمعة في تشكيلة كل الارف مجتمعة، و يدون القرارات المتخد

 و السجلات و الملفات و يساعده كتاب ضبط تحت سلطة رئيس مجلس المحاسبة.
 يعد ك لك من المهام الموكلة إلى كتابة الضبط العمليات التالية:

تسلم و تسجيل الحسابات و المستندات الثبوتية و الأروبة و الطعون و كل الوثائق  -
 أو المرسلة إليه.الأخرى المودعة لدى المجلس 

 تبليغ التقارير و المقررات الأخرى التي يصدرها مجلس المحاسبة. -
تسليم نسخا أو مستخررات من القرارات التي يصدرها مجلس المحاسبة بعد  -

 تصديقها.
مسك الأر يف المتعلق بممارسة الصلا يات القضائية و الإدارية للمجلس و  -

 1 فظه.

                                  
 .، السالف ال كر65/19من ا مر رقم  52انظر الماد   1
 .النظام الداخلي لمجلس المحاسبة 2
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أن كتاب  65/311من المرسوم الرئاسي رقم  38من خلال نص الماد   و الملا ظ       
الضبط التابعين لمجلس المحاسبة   يخضعون للقانون الأساسي لكتاب الضبط، و إنما يطبق 

و الإدارات  ،عليهم الأ كام القانونية الأساسية المشتركة المطبقة على مستخدمي الم سسات
 2العمومية.

 صالح الإداريةقسام التقنية و المالأ .4

       المتعلق بمجلس المحاسبة إلى الأقسام التقنية  193-65من الأمر رقم  35أ ارت الماد         
    و قسم الدراسات  ،و التي تتمثل في كل من قسم تقنيات التحليل و الرقابة ،و المصالح الإدارية

تعمل على تقديم الدعم الضروري  ،و ك لك مديرية الإدار  و الوسائل ،و معالجة المعلومات
     للقيام بمهام مجلس المحاسبة و تحسين أدائه، كما يمكنها أيضا المشاركة في عمليات التدقيق 

أما المصالح الإدارية فهي مكلفة  ،و التحقيق التي يجريها المجلس، ه ا بالنسبة للأقسام التقنية
 المادية. بتسيا مالية مجلس المحاسبة و مستخدميه و وسائله

 :و هناك أجهزة أخرى مثل .5
ديوان رئيس مجلس المحاسبة ال ي يسهر على تنظيم العلاقات مع الم سسات  -

و مع الم سسات الأرنبية الدولية على  ،العمومية الوطنية على المستوى الوطني
 المستوى الدولي.

اريع مكتب المقررين العاملين للجنة البرامج و التقارير ال ي يكلف بتحضا المش -
 التالية:

 مشروع التقرير السنوي. -
 مشروع التقرير التقييمي للمشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية. -

                                                                                                 
 من النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 11الماد  1

رامعة قاصدي غام مجيد ، النظام القانوني لمجلس المحاسبة، م كر  مكملة من متطلبات نيل  هاد  الماستر  قوق تخصص قانون إداري،2 
 .28،ص 1928-1923سنة مرباح، ورقلة، 

 ، السالف ال كر.65/19من المر  35انظر الماد   3
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المشروع التمهيدي لبرنامج النشاط السنوي لمجلس المحاسبة و مشروع التقرير  -
 1التقييمي لتنفي  البرنامج المصادق عليه.

 التشكيلة البشرية لمجلس المحاسبةثانيا: 
 19-65من الأمر رقم  34التشكيلة البشرية لمجلس المحاسبة وفق نص الماد  تتكون 

 من:
يتولى رئيس مجلس المحاسبة بمساعد  نائب بتنسيق رئيس مجلس المحاسبة:  -

كرات منهجية و و يضبط عن طريق م   ،أعمال المجلس و متابعتها و تقديرها
و التقارير  ،الرقابةو طرق إعداد إقترا ات برامج نشاط  تعليمات عامة  روط

و ك ا التقرير التقييمي للمشروع التمهيدي ، السنوية التي يعدها مجلس المحاسبة
 2لقانون ضبط الميزانية.

   يسهر رؤساء الارف على تنظيم و توزيع المهام المسند  إلى فروعهم  رؤساء الغرف: -
أسون و في الفروع و ير  ،و ذلك بتحديد القضايا الوارب دراستها في الارف

من أرل ضمان  سن سا الأعمال الجلسات و يديرون مداو ت الارف، و ه ا 
 الأهداف المسطر  في إطار البرنامج الموافق عليه. وفق

 يجسد الناظر العام في مجلس المحاسبة دور النائب العام في النظار  العامة  يث الناظر العام:
م ـــــمن الأمر رق 83في نص الماد  يعتبر من القضا ، أما صلا ياته فقد  ددها المشرع 

 3المتعلق بمجلس المحاسبة فيما يلي: 65-19
يسهر على تقديم الحسابات بانتظام و في  الة التأخر أو الرفض أو التعطيل يطلب  -

 تطبيق الارامة في الحا ت المنصوص عليها في ه ا الأمر.

                                  

 .255د.بن داود ابراهيم ، مررع سابق،ص1 

 ، السالف ال كر.311-65ن المرسوم الرئاسي رقم م 3انظر الماد  2 

 ، السالف ال كر.19-65من الأمر رقم  83الماد  3 
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يا الميزانية و يطلب تنفي  الإرراءات القضائية بخصوص ا نضباط في مجال تس -
 المالية.

يحضر رلسات التشكيلات القضائية في مجلس المحاسبة التي يعرض عليها  -
استنتاراته المكتوبــــــة، و عند ا قتضاء ملا ظاته الشفوية أو يكلف من يمثله في 

 ه ه الجلسات.
 يتابع تنفي  قرارات مجلس المحاسبة و يتأكد من مدى تنفي  أوامره. -
بين مجلس المحاسبة و الجهات القضائية و يتابع النتائج الخاصة بكل  يتولى العلاقات -

 ملف كان موضوع إرسال لها.
 رؤساء الفروع: 

ن على  سن إنجازها وفق ما هو يقوم ه  ء بتنظيم الأ اال المسند  إلى فروعهم و يسهرو 
 و من رهة أخرى يشرفون على مهام التحقيق في القضايا التي يكلفون بها. ر،مسط

 فضلا عن ذلك فهم يتولون رئاسة الجلسات و يديرون مداو ت الفروع.
المحدد للنظام الداخلي لمجلس  311-65من المرسوم  1 29و في ه ا الصدد أضافت الماد  

 المحاسبة مهام أخرى لرؤساء الفروع و المتمثلة في:
من  سن تحضا المقررين لمهام الرقابة و يسهرون على تنفي ها في الآرال  يتأكدون -

 المحدد  و في ظل ا ترام برنامج التدقيق المقرر.
 يتأكدون من رود  أعمال قضا  فروعهم. -
يقدمون كل ا قترا ات الكفيلة بتحسين منهجيات التدقيق و زياد  فعالية أعمال  -

 الرقابة.
لدورية لتنفي  برنامج نشاط الارفة عا إعداد  صائل يشاركون في إعداد الكشوف ا -

 نشاط فروعهم المرفقة بتقارير تقييمية عن مدى رود  تنفي  أعمال الرقابة.

                                  

 ، السالف ال كر.311-65من المرسوم الرئاسي رقم  29الماد  1 
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 المستشارون و المحتسبون: 

لقد أوكلت للمستشارون و المحتسبون أعمال التدقيق و التحقيق و مهام أخرى تتمثل فيما 
 يلي:

و أعمال لجنة غرف ا نضباط في  ،مجتمعة يشاركون أعمال تشكيلة كل الارف -
 مجال تسيا الميزانية و المالية أعمال لجنة البرامج و التقارير.

التمهيدي لقانون ضبط  و المشروع ،يساهمون في إعداد مشروع التقرير السنوي -
 و ك ا تحرير مشاريع الم كرات ا ستعجالية.، الميزانية

نضباط في مجال و أعمال غرفة الإ ،بةيشاركون في أعمال تشكيلة مجلس المحاس -
 و أعمال لجنة البرامج و التقارير. ،تسيا الميزانية و المالية

 1و كدى يشارك المستشارون في إعداد اقترا ات برنامج نشاطات غرفهم السنوي. -

 
 
 

 ي: الدور الرقابي لمجلس المحاسبةالمطلب الثان
إذ يعد الهيأ  العليا للرقابة البعدية على  ،الرقابةيلعب مجلس المحاسبة دور هام في مجال        

و لدى سنتعرض في ه ا المطلب إلى مجا ت اختصاص مجلس المحاسبة في  ،الأموال العمومية
 في )الفرع الثاني(.  الأطر الرقابية لمجلس المحاسبةثم (،الفرع الأول)

 ول: مجالات اختصاص مجلس المحاسبةالفرع الأ
 يلي:نعددها فيما  2يختص مجلس المحاسبة برقابة مجموعة من المصالح و الهيئات 

                                  

 ، السالف ال كر.65/311من المرسوم الرئاسي  24انظر الماد  1 

 ال كر.، السالف 19-65من ا مر رقم  21إلى  1الماد  من 2 
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و الهيئات العمومية  ،و الم سسات و المرافق ،مصالح الدولة و الجماعات المحلية -
 و التي تسري عليها قواعد المحاسبة العمومية. ،باختلاف أنواعها

و الم سسات و الهيئات  ،المرافق العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري -
و التي تكون أموالها أو  ،العمومية التي تمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو ماليا
 مواردها أو رؤوس أموالها كلها ذات طبيعة عمومية.

 غا أن المشرع قد إستثنى من رقابة مجلس المحاسبة بنك الجزائر. -
التي تملك  ، ولقانونيتسيا الشركات و الم سسات و الهيئات مهما يكن وضعها ا -

أو الم سسات أو الشركات أو الهيئات العمومية  ،فيها الدولة أو الجماعات ا قليمية
أو سلطة قرار  ،خرى بصفة مشتركة أو فردية مساهمة بأغلبية في رأس المالالأ

 مهيمنة.
مراقبة الأسهم العمومية في الم سسات أو الشركات أو الهيئات مهما كان وضعها  -

أو المرافق أو الهيئات  ،و التي تملك فيها الدولة أو الجماعات الإقليمية ،القانوني
 العمومية الأخرى رزئ من رأس مالها.

الهيئات التي تقوم في إطار التشريع و التنظيم المعمول بهما، بتسيا النظم ا ربارية  -
 للتأمين و الحماية الإرتماعيين.

أو  ، ة من الدولة أو الجماعات الإقليميةنتائج استعمال المساعدات المالية الممنو  -
أو كل هيئة أخرى خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة،  سيما في  كل  ،المرافق العمومية

 إعانات أو ضمانات أو رسوم  به ربائية، مهما يكن المستفيد منها و تقييمها.
تلجأ إلى استعمال الموارد التي تجمعها الهيئات مهما تكن وضعيتها القانونية و التي  -

     و العلمية  ،التبرعات العمومية من أرل دعم القضايا ا نسانية و ا رتماعية
 و التربوية أو الثقافية على الخصوص، و ذلك بمناسبة حملات التضامن الوطني.

 

 



 الرقابة الخارجية على ميزانية الدولة                                    الفصل الثاني      

27 

 

 : الأطر الرقابية لمجلس المحاسبةالفرع الثاني
يبا ر مجلس المحاسبة صلا ياته الرقابية إما بطلب من رئيس الجمهورية، أو رئيس         

 1الحكومة أو رئيس المجموعة البرلمانية 
بأ ا قد تمت على  ،مهمة مجلس المحاسبة في ه ا المجال في رقابة تنفي  الميزانية رتنحص        

للنصوص القانونية و التنظيمية  و طبقا ،النحو ال ي صدرت فيه بعد إراز  السلطة التشريعية
لاث طرق في سبيل تحقيق ه ه الرقابة أعطى المشرع لمجلس المحاسبة ث ، والساري العمل بها

 و هي كالآتي: لممارسة عمله
 أولا: حق الإطلاع و سلطة التحري

على مجموعة  192-65من ا مر رقم  59إلى  55في ه ا الإطار نصت المواد من         
 يث يحق له أن يطلب  ،من السلطات التي منحت لمجلس المحاسبة باية تسهيل عملية الرقابة

و المحاسبية اللازمة  ،الإطلاع على كل الوثائق التي من  أ ا أن تسهل رقابة العمليات المالية
عامل في ه ه لتقييم تسيا المصالح و الهيئات الخاضعة لرقابته، و ك ا ا ستماع إلى أي عون 

أو طلب ه ه الوثائق أو المعلومات أو التقارير الخاصة بالهيئة محل الرقابة من أرهز   ،الهيئات
 الرقابة الخاررية الم هلة لرقابة نفس الهيئات. 

     و له أيضا الحق في إرراء التحريات الضرورية من أرل الإطلاع على المسائل        
دارات و م سسات القطاع العام مهما تكن الجهة التي تعاملت و ذلك با تصال مع إ ،المنجز 

 معها وفق ما تنص عليه القوانين المعمول بها.
و من رهة أخرى يثبت لقضا  مجلس المحاسبة الحق في الدخول إلى كل المحلات التي         

 برر ل لك.او هيئة خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة عندما يتوفر الم ،تشملها أملاك جماعة عمومية

                                  
د. زيوش رحمة،الميزانية العامة للدولة في الجزائر،رسالة لنيل  هاد  دكتوراه في العلوم التخصص قانون،رامعة مولود معمري، تيزي وزو،  1

 .185،ص1922سنة

 ، السالف ال كر.19-65من ا مر رقم  59و  55انظر الماد  2 
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مجلس المحاسبة النصوص ذات الطابع التنظيمي  إلىو في ه ا الصدد يتعين إرسال         
راءات المطبقة على و با ر ،و المتعلقة بالتنظيم المالي و المحاسبي ،الصادر  عن إدارات الدولة

 و ا موال العمومية. تسيا الوسائل
هيئات الرقابة و التفتيش أثناء عملية رقابة الهيئات غا أنه إذا ما   ظت أي سلطة أو        

ومن  أ ا  ،الخاضعة لرقابة المجلس أي مخالفة أو وقائع مخالفة للنصوص القانونية أو التنظيمية
فإنه يقوم بإرسال تقرير أو ملخص منه أو  ،أن تبرر تطبيق مجلس المحاسبة لصلا ياته القضائية

أن هناك ضرور  تستدعي تحريك  مر و إذا إرتآل ي يدرس الأا ،محضر تدقيق إلى مجلس المحاسبة
مس ولية الأعوان المتابعين فيخضع ملف القضية إلى الإرراءات القضائية الخاصة به، و له في 
إطار إنجاز مهامه ا ستعانة بأعوان القطاع العام الم هلين لمساعدته في أعماله المادية و تحت 

     سلمية، فضلا عن إمكانية ا ستعانة أيضا باختصاصيين مس وليته بعد موافقة سلطتهم ال
أو تعيين خبراء لإفادته أو مساعدته في أ االه إذا كانت العمليات الوارب مراقبتها أو أعمال 

 التسيا الوارب تقييمها تقتضي ذلك. و ه ا مع ا ترام السر المهني من طرف ه  ء.
إ  إذا تعلق الأمر بوثائق  ،مجلس المحاسبة بالسر المهنيرع أمام و بالمقابل   يمكن الت         

ففي ه ه  ،أو ا قتصاد الوطنيين ،أو معلومات يمكن أن ي دي إفشاؤها إلى المساس بالدفاع
      الحالة يتورب على المجلس إتخاد الإرراءات الضرورية من أرل ضمان سرية ه ه الوثائق 

مر نجده ينطبق على ا سرار المتعلقة بها، و نفس الأو نتائج عملية الرقابة  ،أو المعلومات
 التجارية و الصناعية للم سسات و الهيئات الخاضعة للرقابة.

 19-65من ا مر رقم  99و في مجال رقابة المحاسبون العموميون فقد نصت الماد          
 1لس على ضرور  قيام كل محاسب عمومي بإيداع  سابه عن التسيا لدى كتابة ضبط المج

 ينو عند ا قتضاء يمكن للمجلس أن يطلب من المحاسب ،لمراقبتها و التدقيق في الحسابات
       خا في إيداع الحساب أو أي ت ،إرسال المستندات الثبوتية لحسابات التسيا ينالعمومي

 .59.999.99و  5.999.99أو المستندات يعرض المحاسب إلى غرامة مالية تتراوح بين 

                                  
 ، السالف ال كر.19-65من ا مر رقم 99انظر الماد  1
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منه تنص على ثلاثون  1نجد الماد   59-69و بالرروع إلى المرسوم التنفي ي رقم        
غا أنه يمكن لمجلس المحاسبة أن يحدد  1( يونيو للسنة الموالية للميزانية المقفلة كآخر أرل.39)

 أرل للمحاسب لتقديم  سابه كفرصة و كمساعد  منه.
ب أو المستندات فهنا يطبق المجلس لكن إذا انقضى ه ا ا رل دون ارسال الحسا       

( يوم بعدها 99عن كل يوم تأخا لمد    تتجاوز ستين يوم) 599.99إكراها ماليا قدره 
 2يكلف باعداد و تقديم الحسابات في الآرال المحدد . ،يعين محاسب رديد بأمر من المجلس

المحاسبة بتقديم  يكلف الآمرون بالصرف التابعون للهيئات الخاضعة لرقابة مجلس        
 ساباتهم الإدارية إلى مجلس المحاسبة و توقيع عليهم في  الة التأخا نفس الأ كام المطبقة 
على المحاسبون العموميون، و كل عرقلة متكرر  تحول دون تقديم الحسابات إلى مجلس المحاسبة 

 ر  قانونا.و يتعرض المتسبب فيها للعقوبات المقر  ،تعتبر مشابهة لعرقلة سا العدالة
 ثانيا: رقابة نوعية التسيير

و المرافق و المصالح العمومية التي  ،يتولى مجلس المحاسبة مراقبة نوعية التسيا للهيئات       
لشروط إستعمالها للوسائل و ذلك بتقييمه  ،و التي سبق التطرق إليها ،أخضعها المشرع لرقابته

و وفق إرراءات و أنظمة  ،مستوى الفعالية و النجاعةالأموال العمومية و تسياها على و  المادية
تضمن نظامية عملية التسيا) المالية و المحاسبية( و حماية ممتلكاتها و مصالحها، و ك ا التأكد 

 من مطابقة النفقات التي صرفتها الهيئات الخاضعة للرقابة مع الأهداف التي تتوخاها الدولة.
يقوم بتقديم كل التوصيات  ،و التدقيق التي يجريها المجلسو على ضوء عملية التحقيق         

و الحماية و للوصول إلى تسيا امثل للمال  ،التي يراها ملائمة لتطوير و تدعيم آليات الوقاية
 العام.

                                  
 ، السالف ال كر.59-69من المرسوم التنفي ي رقم  1نظر الماد  ا 1
 السالف ال كر. 59-69رقم  من المرسوم التنفي ي  91نظر الماد  ا  2
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          و من رهة أخرى فإن المجلس يشارك في تقييم فعالية الأعمال و المخططات         
و الهيئات الخاضعة للدولة و بادرت بها السلطات أ ،ا م سسات الدولةو التدابا التي قامت به

 1العمومية على المستويين ا قتصادي و المالي باية تحقيق أهداف المصلحة الوطنية.
          و به ه الصفة يحرر المجلس تقارير  ول المعطيات و الملا ظات و التقييمات         

عند الضرور  إلى الهيئات المعنية، و يمكن أن يرسلها أيضا  و يرسلها إلى مس ولي المصالح و
من أرل تسهيل و ضمان تقديم إراباتهم و ملا ظاتهم في  ،أو الوصية سلطاتهم السلمية

الأرل المحدد من قبل المجلس، و بعد ذلك يضبط ه ا ا خا تقييمه النهائي و يقدم كل 
و الهيئات  ،التوصيات و ا قترا ات التي من  أ ا تحسين فعالية و مردودية تسيا المصالح

و ال ين يتورب عليهم تبلياها أيضا ، وزراء المعنيينإلى مس وليها و الالخاضعة للرقابة و يرسلها 
لهيئات المداولة لتلك الجماعات و الهيئات في أرل أقصاه  هرين و إخطار مجلس المحاسبة به ا 

 2التبليغ.
      و يسمى ه ا النوع من الرقابة برقابة الأداء كونه يتمحور  ول تقييم مدى فعالية        

 نظمة الساري العمل بها.وفق القوانين و الأتنفي  الميزانية  وو ا قتصاد في التسيا 
 ثالثا: مراجعة حسابات المحاسبين العموميين

يعين رئيس الارفة المختصة في مجلس المحاسبة بمورب أمر مقررا يكلف بإرراء          
     بقة عليهايعية و التنظيمية المطر و تطابقها للأ كام التشر ،التدقيقات لمرارعة  سابات التسيي

 و ال ي يحرر تقرير كتابي عند انتهائه من التدقيق مدونا فيه ملا ظاته و اقترا اته. 
في ه ه ا ثناء يقوم رئيس الارفة بإرسال التقرير بعد تكملة التدقيق فيه إلى الناظر          

ثم يعرض الملف على تشكيلة المداولة للنظر و البث فيه بقرار  ،العام ليقدم استنتاراته الكتابية
و في  ، ائي في  الة عدم ورود أية مخالفة في  ق المحاسب، و بقرار م قت في الحالة العكسية

                                  
 ، السالف ال كر.19-65من ا مر رقم  11انظر الماد   1
 من نفس ا مر. 13انظر الماد   2
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و يمنح له أرل  هر من تاريخ التبليغ لإرسال الرد المرفق بالوثائق  ،ه ه الحالة يبلغ القرار للمعني
  مة إلى مجلس المحاسبة.الثبوتية لإبراء ال

يعين رئيس الارفة بمورب أمر مقررا يكلف  ،عند وصول الردود من المحاسب العمومي       
و يعرض الملف على رئيس  ،بتقديم ا قترا ات للفصل  ائيا في تسيا المحاسب العمومي

و يعقب ذلك انعقاد الارفة ال ي يقوم بدوره بإرساله إلى الناظر العام ليقدم استنتاراته كتابيا، 
يتم تبلياه إلى  ،رلسة المداولة التي تبث بأغلبية الأصوات بقرار  ائي يكتسي الصياة التنفي ية

 و الأعوان المعنيين و الوزير المكلف بالمالية لمتابعة تنفي ه. ،الناظر العام و المحاسبين
 ة التحقيق:و به ا  الصدد يتخ  مجلس المحاسبة عد  قرارات  سب ما ثبت من عملي

/ إذا م يسجل على المحاسب العمومي أية مخالفة بصدد التسيا يصدر المجلس قرار  ائي 2
 بإبرائه.

/ في  الة تسجيل نقص مبلغ أو صرف نفقة غا قانونية أو غا مبرر  أو إيراد غا محصل 1
   و يقرر مدى مس وليته المالية  ،يضع مجلس المحاسبة المحاسب المعني بالرقابة في وضعية المدين

 و الشخصية.أ
تقديم طلب إبراء من  ،خايبقى للمحاسبين ال ين م يتأخروا في تقديم  ساباتهم في الأ       

 1المجلس بعد ماادر  وظيفته  ائيا و يفصل في الطلب خلال سنتين من تاريخ استلامه.
 مجال تسيير الميزانية و المالية رابعا: رقابة الانضباط في

ا له الآمرون بالصرف بصفة يبا ر مجلس المحاسبة ه ه الرقابة على الحسابات التي يقدمه       
يتم إخطار غرفة ا نضباط في مجال  ،ففي  الة اكتشاف أثناء الرقابة أخطاء و مخالفات دورية،

رئيس الارفة المختصة قطاعيا بتبليغ رئيس الميزانية و المالية لمبا ر  التحقيقات، و به ا يقوم 
و بناءا عليه يحيل  ،مجلس المحاسبة بتقرير مفصل يقترح فيه إ الة الملف على غرفة ا نضباط

                                  
 ال كر.، السالف 19-65من ا مر رقم  45إلى 18انظر المواد من  1
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فإذا رأى ه ا ا خا بعد  ،رئيس المجلس الملف إلى الناظر العام لمتابعة أمام الارفة المختصة
 بمورب قرار معلل قابل للإلااء. دراسته للملف أنه   مجال للمتابعة يحفظ الملف

فعندها يحرر الناظر العام استنتاراته و يرسل ملف  ،أما إذا ثبت أن هناك مخالفات        
لمبا ر   اال ي يعين مقرر  ،القضية إلى رئيس غرفة ا نضباط في مجال تسيا الميزانية و المالية

 ة بمحامي.مع تمكين الشخص المتابع من ا ستعان ،تحقيق يكون  ضوري
كما يمكن للمقرر في سبيل إتمام التحقيقات ا ستماع إلى أي عون آخر يرى أنه قد يفيد       

و يرسله إلى  ،و يحرر تقريرا في الأخا يدون فيه ملا ظاته و استنتاراته،في إيضاح الحقائق 
 رئيس الارفة ليبلاه للناظر العام.

 .نتائج التحقيق 
    يصدر الناظر العام قرار بحفظ الملف  ،التحقيق أنه   مجال للمتابعةإذا تبين من نتائج        

   و مس ول الإدار   ،كل من رئيس غرفة ا نضباط في مجال تسيا الميزانية و المالية و يبلغ إلى
 و إلى العون محل المتابعة. ،أو الهيئة المعنية

      إلى غرفة ا نضباط في مجال تسيا الميزانية  أما في الحالة العكسية يحيل الناظر العام الملف        
 و المالية مرفق باستنتاراته المكتوبة و المعللة.

في ه ه ا ثناء يعين رئيس الارفة قاضيا مقررا من بين قضا  الارفة يكلف بتقديم        
 1ثم يقوم بتحديد تاريخ الجلسة و يبلغ ب لك رئيس مجلس المحاسبة. ،اقترا ات  ول الملف

و تعقد رلسة  ،يتولى الناظر العام استدعاء ا  خاص المتابعين برسالة موصى عليها       
تقوم بعد ا طلاع على  ،تشكيلة المداولة لارفة ا نضباط في مجال تسيا الميزانية و المالية

و م كر  الدفاع و  روح  ،التحقيق و استنتارات الناظر العاماقترا ات المقرر المكلف ب
الشخص المتابع أو من يمثله بالبث بأغلبية أصوات أعضائها،و إذا تساوى عدد ا صوات 

 يررح صوت الرئيس و يبلغ القرار إلى الناظر العام و إلى الشخص المتابع.

                                  
 ، السالف ال كر.19-65من ا مر رقم  299إلى 61انظر المواد من  1



 الرقابة الخارجية على ميزانية الدولة                                    الفصل الثاني      

41 

 

 يم أدائهالمطلب الثالث: طرق الطعن في قرارات مجلس المحاسبة و تقي
الفرع )سنتناول في ه ا المطلب طرق الطعن في القرارات الصادر  عن مجلس المحاسبة في       
 .(الفرع الثاني)ثم تقدير رقابته في  (ا ول

 الفرع الاول: طرق الطعن في القرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة
بة إما عن طريق المرارعة أو لقد نص المشرع على امكانية الطعن في قرارات مجلس المحاس       

 ا ستئناف أو الطعن بالنقض، و ه ا ما سنتطرق له في النقاط التالية:
 أولا: المراجعة

نجد أنه يمكن لكل من المتقاضي  1 19-65مر من الأ 291بالرروع لنص الماد          
أو كان يخضع لها وقت وقوع العمليات  ،أو السلطة السلمية أو الوصية التي يخضع لها ،المعني

أو     أو الناظر العام مرارعة قرارات مجلس المحاسبة. كما يمكن للارفة ،التي صدر بشأ ا القرار 
 الفرع مصدر القرار مرارعته تلقائيا.

أو  ،أو التزوير ،أو ا غفال ،سباب متعدد  أهمها الخطأأو تعود دواعي المرارعة إلى         
 2ال المزدوج أو عند ظهور عناصر رديد  تبرر ذلك.ا ستعم
يوره طلب المرارعة إلى رئيس مجلس المحاسبة في ارل اقصاه سنة وا د  من تاريخ و         

         و الوسائل التي استند إليها صا ب الطلب ،بعرض الوقائع اتبليغ القرار موضوع الطعن مرفق
ب لك يقوم رئيس الارفة أو الفرع بتعيين قاضي يتولى دراسة و  ،و الوثائق الثبوتية ،و المستندات

ملف طلب المرارعة و يبلاه إلى الناظر العام ال ي بدوره يقدم ملا ظاته المكتوبة ليتم تحديد 
 و يبلغ كل ا طراف المعنية. ،تاريخ الجلسة من طرف رئيس الارفة

 ثانيا: الاستئناف

                                  
 .السالف ال كر. 65/19ا مر رقم من 291انظر الماد   1
 .298د.بن داود ابراهيم ،مررع سابق،ص  2
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و السلطة أ ، ق ا ستئناف في كل قرارات مجلس المحاسبة للشخص المعني يثبت         
من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه  (92) هر خلال ميعادو ذلك  ،السلمية أو الناظر العام

 بعريضة تودع لدى أمانة ضبط المجلس.
و بعد تقديم  ،و يبلغ الشخص المستأنف ،تحدد الجلسة من قبل رئيس مجلس المحاسبةو         

         المقرر تقريره و الناظر العام ملا ظاته المكتوبة تعقد الجلسة بتشكيلة كل الارف 
و يتم الفصل بمورب قرار يصدر بأغلبية  ،باستثناء الارفة مصدر  القرار المطعون فيه ،مجتمعة

 1الأصوات.
 الطعن بالنقض ثالثا:
أو بطلب من الوزير  ،أو ممثله القانوني ،على ما سبق يمكن أيضا للشخص المعني زياد         

أو الوصية أو الناظر العام الطعن بالنقض في قرارات  ،أو السلطات السلمية ،المكلف بالمالية
 مجلس المحاسبة الصادر  عن تشكيلة كل الارف مجتمعة أمام مجلس الدولة.

 المحاسبةثاني: تقدير رقابة مجلس الفرع ال
يتبين لنا أن الرقابة التي  ،اسبةمن خلال التعرف على الصلا يات الممنو ة لمجلس المح         

تهدف أساسا إلى حماية الأموال العامة من خلال  ،يقوم بها هي رقابة مالية تقييمية وتقويمية
مراقبة مدى ا لتزام بتطبيق القواعد المالية و المحاسبية، كما تهدف ه ه الرقابة أيضا إلى تحقيق 

 نتائج تتمحور في عنصرين هما:
موال العامة و تشجيع ا ستعمال النارع و الفعال للموارد و الوسائل المادية و الأ -

 ويله أي إنفاقه.كيفية إعاد  تح
 موال العمومية.إربارية تقديم الحسابات و تطوير النزاهة و الشفافية في تسيا الأ -

و خص   ،و لقد رأينا أن مجلس المحاسبة قد خص بهيكل تنظيمي و بشري و إداري       
فله  ق مراقبة  سابات  ،ك لك بنظام قانوني يجعل منه هيئة إدارية و قضائية في نفس الوقت

                                  
 ، السالف ال كر.19-65من ا مر رقم  294و  291انظر الماد   1
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 1ئات الخاضعة لرقابته و توقيع رزاءات رراء أي مخالفة يسجلها في  ق المساين أو أخطاءالهي
يظهر لنا أن مجلس المحاسبة يملك من ا مكانيات ما ي هله إلى ضبط تسيا العمليات   ال
 موال العامة.و المحافظة على الأ ،اليةالم

فرغم كل ما يملكه مجلس المحاسبة من ا مكانيات  ،لكن الواقع يثبت عكس ذلك تماما        
فإنه يلا ظ أنه غا قادر على تقديم أي تقرير بخصوص الفضائح  ،المسخر  لأداء مهامه

و التي مست مختلف القطاعات ا قتصادية و م يحرك ساكنا  ،الكبرى التي  هدتها الجزائر
 .26652فآخر تقرير له كان من  
 ا سباب الحقيقية له ا التقصا؟  ول او التساؤل يبقى مطرو 

 المبحث الثاني: الرقابة البرلمانية
تتكفل بالرقابة البرلمانية أو كما يسميها البعض الرقابة السياسية في معظم الدول 

فإنه من الطبيعي أن  ،باعتبار أ ا هي التي تقوم باعتماد ميزانية الدولة ،الديمقراطية البرلمانات
 سا العمل و تنفي  الميزانية. الرقابة على تنفي ها للتأكد من مديمنح لها  ق ا

 المطلب الاول: رقابة السلطة التشريعية على ميزانية الدولة
في ذلك الوسائل التي  ةبة تنفي  ميزانية الدولة مستخدمرقا ةتتولى السلطة التشريعي

فمن  ق اللجان  .الكتابية سئلة الشفوية أوو الأ ، ددها لها المشرع المتمثلة في ا ستجواب
 المالية التابعة للبرلمان في طلب ا يضا ات و المعلومات.

 :و على ه ا فإن الرقابة التشريعية على الميزانية العامة تنحصر في مر لتين

                                  
 .253،291د.بن داود ابراهيم،مررع سابق،ص  1
ر  ويخي سامية،أهمية ا ستفاد  من الآليات الحديثة و المنظور ا سلامي في الرقابة على المال العام، م كر  لنيل  هاد  مارستا في إطا 2

 .61،ص1929/1922مدرسة الدكتوراه، رامعة ابو بكر بلقايد،تلمسان، دفعة 
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مر لة   قة على تنفي  الميزانية العامة  و، مر لة معاصر  لتنفي  الميزانية 
 المر لتين هي الرقابة السابقة على تنفي  الميزانية. ويضاف على ه ا مر لة تسبق1،للدولة

 
 أولا: الرقابة السابقة " لتنفيذ الميزانية".

المتعلق بتنظيم الارفتين و العلاقة  66/91من القانون العضوي  88نصت الماد         
أقصاها الوظيفية بينهما و بين الحكومة على:" يصادق البرلمان على مشروع قانون المالية في مد  

و يصوت المجلس الشعبي  ،من الدستور 219يوما من تاريخ إيداعه طبقا لأ كام الماد   15
و يصادق مجلس  ،يوما من تاريخ إيداعه 81الوطني على مشروع قانون المالية في مد  أقصاها 
يوما، و في  الة الخلاف بين الارفتين  19الأمة على النص المصوت عليه خلال  د أقصاه 

أيام للبث في  أنه، و في  الة عدم المصادقة لأي  94لجنة متساوية ا عضاء أرل يتاح ل
سبب كان خلال الأرل المحدد يصدر رئيس الجمهورية مشروع قانون المالية ال ي قدمته 

 2الحكومة بأمر له قو  القانون"
ني دراسة مشاريع تتولى لجنة المالية و الميزانية المورود  عل مستوى المجلس الشعبي الوط        

قوانين المالية و إعداد تقارير بشأ ا،  يث يقوم مقرر ه ه اللجنة بعد أن تعطى له الكلمة من 
ثم تبدأ مناقشة القانون  ،بعرض تقريره الخاص بمشروع الماليةطرف رئيس المجلس الشعبي الوطني 

         لجنة ثم إلى المتدخلينو مقرر ال ،با ستماع إلى كل من ممثل الحكومة ممثلا في وزير المالية
إ  إذا   ،و يمكنهم وضع التعديلات التي يرو ا ضرورية  ريطة أن   ت دي إلى زياد  النفقات

أو توفا مبالغ مالية لتاطية  ،كان ذلك مستندا على تدابا من  أ ا الزياد  في إيرادات الدولة
 3.زياد  النفقات المقتر ة

                                  
 .315د.محرزي محمد عباس ، مررع سابق،ص  1
 العضوي ال ي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و عملهما و العلاقة بينهما و بين الحكومة. من القانون 88الماد   2
 .11 ويخي سامية، مررع سابق، ص  3
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مر لة التصويت على قانون المالية،  يث يقوم رئيس المجلس  تلي مر لة المناقشة مبا ر 
الشعبي الوطني بارسال النص بعد التصويت عليه إلى مجلس الأمة للتصويت عليه أيضا بنفس 

من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني فإن التصويت  96و بمقتضى الماد    1الكيفية
 أو با قتراع العام ا سمي.يكون با قتراع السري أو العام برفع اليد 

ة غرفته عليه إلى رئيس و في الأخا يرسل رئيس مجلس الأمة النص النهائي بعد مصادق         
 و يشعر كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس الحكومة. ،الجمهورية
 رقابة المعاصرة لتنفيذ الميزانيةثانيا: ال
    للمجلس الشعبي الوطني مراقبة النشاط و الأداء الحكومي في مختلف المجا ت يمكن        

 و منها المجال المالي، بواسطة الآليات التالية:
 الاستجواب (1

يتبين أنه يمكن  2669من دستور الجزائر لسنة  233من خلال استقراء نص الماد  
كومة أو استجواب للجان البرلمان بارفتيه أن يستمع إلى أي عضو من أعضاء الح

 الحكومة برمتها.
  و يعد ا ستجواب أخطر من الس ال كونه يتضمن معنى ا تهام لرئيس الوزراء أو الوزير المعني 

 2و يقصد منه نقض تصرفات الحكومة و تجريح سياستها.
 السؤال: (2

ي نصت من بين الوسائل المسخر  للبرلمان في مجال الرقابة نجد أيضا ما يسمى با ستجواب ال 
من الدستور بحيث يمكن لأعضاء البرلمان توريه أسئلة  فوية أو كتابية إلى  238عليه الماد  

 أي عضو في الحكومة  ول القضايا المتعلقة بتنفي  الميزانية.

                                  
 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. 98الماد   1
 31، ص 1929، دار الثقافة للنشر و التوزيع، ا ردن، سنة د.حمدي سليمان القبيلات، الرقابة الإدارية و المالية على الأرهز  الحكومية 2

 .2669من دستور  233انظر الماد  
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 مناقشة بيان السياسة العامة: (3

الدستور، تلتزم الحكومة بتقديم بيان عن السياسة العامة لكل سنة  من1 48طبقا لنص الماد  
لمراقبته و مناقشة عمل و أداء الحكومة للوقوف على مدى تنفي  برنامج الحكومة وفق ما تم 

 إرازته.
 :لجنة التحقيق (8

   يمكن لكل غرفة من البرلمان أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة 
        و ارراءات أداء مهمتها في التحقيق  ،يتم تحديد كيفية تشكيلها و وسائلعامة،  يث 

      و الجزاءات المترتبة على نتائج التحقيق بواسطة القانون  ،و الحماية المبسوطة على أعضائها
 2و النظام الداخلي لارفتي البرلمان.

 .ثالثا: الرقابة اللاحقة
يتم اعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية، يعرض على  ،بعد تنفي  الميزانية       

المجلس الشعبي الوطني لمناقشته و التأكد من تطبيقها على نحو إرازتها لها، و اعتماده ثم إصداره 
 إما في  كل قانون أو في  كل قرار من رئيس الدولة.

التي  صلت بالفعل و  ،انفقتتامي اعتماد المبالغ التي و يوضح اعتماد الحساب الخ      
)ا يرادات( و اعتماده أيضا ما قد يتحقق من فائض ا يرادات عن النفقات للا تياطي العام 
أو تاطية مقدار العجز الناتج عن تجاوز النفقات للإيرادات عن طريق السحب من ه ا 

ية التنفي  ا  تياطي و اعتماده،و بعد كل ه ا إذا تبين للمجلس الشعبي الوطني سا عمل
أما في الحالة العكسية فله أن يحرك المس ولية السياسية  .بشكل سليم يقوم باعتماد الحساب

                                  
 .2669من دستور  48الماد   1
 .229د محمد الصاا بعلي، مررع سابق،ص  2
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مر إلى سحب الثقة من الحكومة  و قد يتعدى الأ ،ضد الوزراء المخالفين عن طريق سحب الثقة
 1كلها.

 رقابة الهيئات المنتخبة.: المطلب الثاني
المتمثلة في الو ية و البلدية على رقابة تنفي  الميزانية في تسهر المجالس الشعبية المحلية 

إطار القوانين و ا نظمة المتعلقة بالجماعات المحلية من طرف الآمرين بالصرف، أما فيما يخص 
فإ ا تتمثل أساسا في مناقشة الحسابات المقدمة لها من طرف الآمرين  ،رقابة المجالس الشعبية

و نتائجها  بعد اختتام  ،توافق العمليات المتخ   في إطار الميزانية و التحقق من مدى ،بالصرف
 السنة المالية.

 2نظم المشرع الجزائري الرقابة على ميزانية البلدية،  يث أوكل للوالي  ق المصادقة
منه بقولها: "    22/29من القانون  51الصريحة و ه ا ما يظهر لنا من خلال نص الماد  

 ادقة عليها من الوالي، المداو ت المتضمنة ما يلي:تنف  إ  بعد المص
 3الميزانيات والحسابات" -

بعد إعداد مشروع ميزانية البلدية من قبل الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس          
أكتوبر من السنة  32يتم عرضها على المجلس للمصادقة عليها قبل  ،المجلس  الشعبي البلدي

نفي ها، ه ا بالنسبة للميزانية ا ولية، أما الميزانية الإضافية فيصوت عليها قبل المالية التي تسبق ت
  4يونيو من السنة المالية التي تنف  فيها. 25

                                  
 .319مررع سابق،ص  ،د.محرزي محمد عباس 1
يقصد بالتصديق الإرراء القانوني ا  ق للعمل ال ي قامت به الهيئة المحلية وهو في نفس الوقت سابق على تنفي  العمل أي أن التصديق  2

ون،  يعطي للعمل صلا  ية التنفي . انظر في ذلك،صالحي عبد الناصر، الجماعات الإقليمية بين ا ستقلالية والتبعية، م كر  مارستا في القان
 .211، ص 1929/  1996ة الحقوق، بن عكنون الجزائر، السنة الجامعية كلي

 31متعلق بالبلدية رريد  رسمية عدد  1922يونيو سنة  11 الموافق  2831ررب عام  19م رخ في  22/29من القانون رقم  51الماد   3
 . 1922لسنة 

 ، السالف ال كر.22/29من القانون  242 ،249انظر الماد   4
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يقوم المجلس الشعبي الو ئي بعملية التصويت على ميزانية  ،أما بخصوص ميزانية الو ية 
من قانون الو ية و   قا 1 292اد  و ذلك وفقا لما راء في نص الم ،الو ية بالتوازن وروبا

والتي راء  55و ذلك بمورب الماد   ،يتم  التصديق عليها من قبل الوزير المكلف بالداخلية
 ( 1عليها، في أرل أقصاه  هران ) فيها: "   تنف  إ  بعد مصادقة الوزير المكلف بالداخلية 

 مداو ت المجلس الشعبي الو ئي المتضمنة ما يأتي:
 2الميزانيات والحسابات" -

تطرقت إلى الرقابة اللا قة التي يتو ها  21/91من القانون  299كما أن الماد  
المجلس الشعبي الو ئي،  يث و بعد قيام الوالي بإعداد الحساب ا داري عند غلق 

و به ا يكون قد راقب  ،/ مارس يعرضه على المجلس ليصادق عليه32السنة المالية في 
 3يزانية على النحو ال ي تم ارازتها.تنفي  الم

 
 الثالث: تقييم الرقابة السياسية المطلب

     بدءا بمر لة المناقشة  ،يلا ظ على الرقابة السياسية أ ا قد شملت كل مرا ل الميزانية      
ليختم رقابته في الأخا بعد ا نتهاء من تنفي  الميزانية  ،و ا عتماد مرورا إلى مر لة تنفي  الميزانية

 فهي ب لك رقابة مستمر . ،من خلال الحساب الختامي
غا أن تحقيق الفعالية يبقى متوقف على مدى فعالية أعضاء البرلمان في ممارسة سلطاتهم       

 النيابية و صلا ياتهم الرقابية على أعمال الحكومة.

                                  
 السالف ال كر. 22/29من القانون رقم  292 الماد  1
 لسنة 21 عدد رسمية رريد  1921 سنة فبراير 12 موافق 2833 عام الثاني ربيع 14في في م رخ 21/91 رقم القانون من 55 الماد    2

1921. 
 ، السالف ال كر.21/91من القانون  299انظر الماد   3
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      ى يعاب عليها أن أعضاء السلطة التشريعية   يكون لديهم الوقت الكافي من رهة أخر        
يصل إلى آ ف  خصوصا و أنه قد ،و الخبر  لدراسة الحساب الختامي و مناقشته بالتفصيل

ه ا إلى رانب الأعباء و المهام  ، داالأمر ال ي يزيد الوضع تعقي، الصفحات و الأرقام
 .1السياسية التي تثقل كاهله

   كما أن الوسائل المسخر  للبرلمان للقيام بصلا ياته الرقابية   ت دي الدور المرغوب        
 سئلة تبقى دون ردود.مما يجعل معظم الأ ،فيه، ذلك  نعدام الجزاء القانوني المترتب عنه

   فهو يفتقر لضمانات  ،أما بالنسبة لحق أعضاء البرلمان في تشكيل لجان التحقيق       
أو مدى إلزامية أعمالها و ه ه  ،نجا ه، فقد تنشأ قيود على ه ه اللجان من  يث إنشائها

  2أ د المعوقات التي تكبح الرقابة البرلمانية.

                                  
 .389، ص د.سوزي عدلي نا د،مررع سابق 1
 .43 ويخي سامية، مررع سابق، ص  2
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  :خاتمة 
   دارية الداخلية منها لدولة في روانبها ا اتناول موضوع أنظمة الرقابة على ميزانية  إن        

أن  المتواضع ال ي نأمله الدراسة أو البحث ، و ك ا التقنية و المالية من خلال ه و الخاررية
            بعض روانب الرقابة المالية  منو مبهما  ،الضوء على ما كان غائبا سلطنانكون قد 

 في التشريع الجزائري .تنظيمها و 
    في دفع عجلة التنمية  اورهو د الرقابة على الميزانية العامةينكر أهمية  فلا أ د        

استالال المال العام بما يخدم  راقبةلق هيئات رقابية مالية لمستورب ضرور  خي، مما الوطنية
 . .الصالح العام

و استقلالية  و الفعالية ،القصور ال ي يعتري ه ه الرقابة يتمثل في ضعف النجاعةغا أن     
 مر ال ي ينعكس سلبا على ا ستقرار المالي للدولة .الأ ،ه ه الهيئات

المال  تسياالمعتمد  لرقابة أو الأنظمة  ليات من خلال ما استعراضنا و تحليلنا لمختلف الآ      
 توصلنا إلى النتائج التالية: العام في الجزائر

 ج:ــائـــــالنت
، مما يقودنا الزائد  في التفاقم الخروقات القانونية ظاهر بميصدمنا الواقع باستمرار  و        

 فاق المررو  .المالية في الجزائر م تصل بعد إلى النتائج و الآللقول أن الرقابة 
    و تدارك النقائص مر برمته رارع لعدم محاولة التعلم من التجارب الفا لة و لعل الأ        

بما فيها  ،رقابةال، خاصة في ظل ضعف ا مكانات المتا ة له ه الهيئات المعنية بو محاولة تجنبها
 مما يقف  جر  عثر  أمام تحقق أهدافها المنشود  . ،مجلس المحاسبة و المفتشية العامة للمالية

نجد أن هناك خلل في  ،و  تى لو  اولنا تقيم نشاط ه ه الهيئات في ظل ما هو متاح       
مما  ،ليات المالية، وذلك بتاليب اللجوء للرقابة القبلية على الرقابة البعدية على العمطريقة عملها

ن ننسى عدم استقلالية ه ه الهيئات بشكل أو بآخر عن أيضعف من فعاليتها و كفاءتها دون 
 داء ه ه الهياكل و ما تصدره من قرارات .أمما يلقي بتبعاته على  ،السلطات صانعة القرار
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     ن ا ستقلالية و في الأخا يمكننا القول أن المفتشية العامة للمالية تحتاج إلى نوع م       
نها من اتخاذ القرارات التي من يوتمك ،و ضرور  منحها صلا يات تتلائم مع المهام المنوطة بها
  أ ا تحسين عمل الهيئات و الم سسات العمومية المراقبة.

 توصيات و ا قترا اتال 
 وضع أرضية عمل مدروسة تكون مبنية على الفعالية و الكفاء .  .2
اعتماد إطارات تتمتع بروح المس ولية و النزاهة و الوطنية ، مع إعطائها مجال من  وروب .1

 نية المحلية التي تخدم العملية الرقابية .الحرية في اتخاد القرارات الآ
و الفعال   الحسن دارية الباوقراطية التي تعطل الساضرور  التخفيف من ا رراءات الإ .3

في التنمية  ا يوي اتنموي ابالمقابل لكي تلعب ا دار  دور و السعي  ،لم سسات الدولة
 الوطنية.

 اخا يقدم تقرير إذ أن ه ا الأ ،مجلس المحاسبة مثلاكالتنسيق مع هيئات الرقابة المالية    .8
 ول التسيا المالي للبلاد و بتنسيق مع البرلمان يسمح بإعلام ممثلي الشعب بأهم  اسنوي

مرين بالصرف ب على ممارسة نوع من الرقابة على الآالملا ظات التي تساعد النوا
 الرئيسين و المتمثلين في الوزراء .

جميع  لتشملالهيئات الرقابية  توسع إختصاصاتمور التي نأمل ر الأثكأمن ضمن  .5
 .لميادين و ليس المجال المالي فقطا
  لما يخدم إسلطة و عدم التبعية لأي ه ه الهيئات الموكل لها دور الرقابة  استقلالية دعم  .9

 البلاد. مالصالح العام و يخد
في الأخا و مع إيماننا الراسخ بأن المرء دائما مقصر باعتبار أنه لو ب ل مجهودا        

أساليب الرقابة  ببعضأكبر فإن عمله سيكون أفضل، إ  أننا نأمل أن نكون قد ألممنا 
 يق إ  بالله العلي العظيم. الممارسة على الميزانية العامة للدولة، و ما التوف
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 قائمة المراجع
 أولا: القوانين

 .2669الجزائري لسنة دستور  .2
المتعلــق  2418يوليــو ســنة  1الموافــق ل  2898 ــوال  4المــ رخ في  48/21القــانون رقــم  .1

 بقوانين المالية.
المتعلــق  2669غشــت  25الموافـق ل  2899محــرم  18اللمـ رخ في  69/12القـانون رقــم  .3

 بالمحاسبة العمومية.
     ق بوظيفــــة خبــــا محاســــب المتعلــــ 2662أفريــــل ســــنة  11المــــ رخ في  62/94القــــانون رقــــم  .8

 و محافظ الحسابات.
 29/91المعــدل و المـــتمم بـــالأمر رقـــم  2665رويليـــة  21المـــ رخ في  65/19ا مــر رقـــم  .5

 المتعلق بمجلس المحاسبة. 1929غشت  19الم رخ في 
 1922يونيـو سـنة  11الموافـق ل  2831ررـب عـام  19الم رخ في  22/29القانون رقم  .9

 المتعلق بالبلدية.
 1921فبرايـر سـنة  12الموافـق ل  2833ربيـع الثـاني  14الم رخ في  21/91انون رقم الق .1

 المتعلق بالو ية
 المتضمن إ داث المفتشية العامة للمالية. 2649مارس  92الم رخ في  49/53المرسوم  .4
المحـدد للنظـام الـداخلي  2665نـوفمبر سـنة  19المـ رخ في  65/311المرسوم الرئاسـي رقـم  .6

 سبة.لمجلس المحا
المحــــدد إنتقاليــــا للأ كــــام  2669رــــانفي  11المــــ رخ في  59/ 69المرســــوم التنفيــــ ي  .29

 المتعلقة بتقديم الحسابات إلى مجلس المحاسبة
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المتعلــــق بالمراقــــب  1994ســــبتمبر  99،  المــــ رخ في 94/111المرســــوم التنفيــــ ي رقــــم  .22
 المالي.

نــوفمبر  99افــق ل المو  2839ذي القعــد   14المــ رخ في  96/318المرســوم التنفيــ ي  .21
 المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها. 1996

 .2666اكتوبر  19النظام الداخلي لمجلس الأمة الم رخ في  .23

 ثانيا: الكتب.
بـن داود ابــراهيم، الرقابـة الماليــة علــى النفقـات العموميــة، دار الكتـاب الحــديث، الجزائــر،  .2

 .1921سنة 
إبـــراهيم أيـــوب،  مبـــادئ الماليـــة العامـــة،  الـــدار الجامعيـــة،   امـــد عبـــد المجيـــد دراز،سمـــا  .1

 .1993الإسكندرية سنة 
 ســـــين الصـــــاا، دروس في الماليـــــة و المحاســـــبة العموميـــــة، دار المحمديـــــة، الجزائـــــر، ســـــنة  .3

2666. 
 باداد.دار النشر للطباعة و النشر،  طاهر الجنابي،علم المالية العامة و التشريع المالي، .8
نا ــد، الـوريز في الماليــة العامـة، دار الجامعـة الجديــد  للنشـر، الإســكندرية سـوزي عـدلي  .5

 .1999سنة 
ساوان عدنان ميزرا الزهاوي، الر قابة المالية على تنفي  الموازنة العامة، منشورات الدائر   .9

 .1994الإعلامية في مجلس النواب، العراق، دون طبعة،سنة 
ة للدولـــة في الجزائــر،  دار الفجـــر للنشـــر و التوزيـــع لعمــار  جمـــال، منهجيـــة الميزانيــة العامـــ .1

 .1998الجزائر سنة 
 محمد الصاا بعلي، المالية العامة، دار العلوم، الجزائر،دون سنة. .4
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محمــد  ــاكر عصــفور، أصــول الموازنــة العامــة، دار الميســر ، الطبعــة الأولى، عمــان، ســنة  .6
1994. 

طبوعـات الجامعية،الجزائر،الطبعـة محمد عباس،اقتصاديات الماليـة العامـة، ديـوان الم .29
 .1921الخامسة،سنة 

مجـــدي  ـــهاب، أصـــول ا قتصـــاد العـــام و الماليـــة العامـــة، دار الجامعـــة الجديـــد ،  .22
 .1998ا زاريطية، سنة 

 جامعيةالرسائل الثالثا:
زيــوش رحمة،الميزانيــة العامــة للدولــة في الجزائر،رســالة لنيــل  ــهاد  دكتــوراه في العلــوم التخصــص 2
 .1922ون،رامعة مولود معمري، تيزي وزو، سنةقان

ر ـيد  بـن بلقاسـم، الرقابـة علـى ا مـوال العامـة، مـ كر  لنيـل  ـهاد  مارسـتا، رامعـة  .1
 .1929/1922ا ما عبد القادر،قسنطينة، دفعة 

 ويخي سامية، أهمية ا ستفاد  من الآليات الحديثة و المنظور الإسلامي في الرقابة على  .3
مــــ كر  لنيــــل  ــــهاد  مارســــتا، رامعــــة أبــــو بكــــر بلقايــــد، تلمسان،ســــنة المــــال العــــام، 

1929/1922. 
زطيطـــو  وريـــة، الآليـــات المتخصصـــة لحمايـــة المـــال العـــام في التشـــريع الجزائـــري، مـــ كر   .8

مكملــة مـــن متطلبــات نيـــل  ــهاد  ماســـتا في الحقــوق، تخصـــص قــانون إداري، رامعـــة 
 .1923/1928محمد خيضر، بسكر ،سنة 

،المراقب المالي في التشريع الجزائري، م كر مكملة من متطلبات نيل  هاد  ناصر ياسين .5
الماســـــتر في الحقـــــوق تخصـــــص قـــــانون  إداري، رامعـــــة محمـــــد خيضـــــر، بســـــكر ، دفعـــــة 

1923/1928. 
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غـــام مجيـــد ، النظـــام القـــانوني لمجلـــس المحاســـبة،م كر  مكملـــة مـــن متطلبـــات نيـــل  ـــهاد   .9
 .  1923/1928ة الماستر  قوق،تخصص قانون إداري،دفع

 رابعا: الملتقيات
الم تمر العلمي الدولي  ول الأداء المتميز للمنظمـات  مداخلة بعنوان صرامة عبد الو يد، .2

،قسم علوم التسيا،كلية الحقوق و العلوم 1995مارس  96و 94و الحكومات يومي 
 ا قتصادية، رامعة ورقلة.


